
تاریخ الطباعة : 1447/09/01 ھـ الموافق: 18/02/2026 مـ

نظام العمل

نـــص النظـــام

نظام العمل
1426 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم م/51 بتاریخ 23 / 8 / 1426

بعون الله تعالى 
نحن عبد الله بن عبد العزیز آل سعود

ملك المملكة العربیة السعودیة
بناء على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاریخ

٢٧/ ٨/ ١٤١٢ھـ. 
وبناء على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاریخ

٣/ ٣/ ١٤١٤ھـ. 
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١)

وتاریخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ھـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨ / ٤٨) وتاریخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٥ھـ. 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاریخ ٢٢/ ٨/ ١٤٢٦ھـ. 
رسمنا بما ھو آتٍ:

أولاً: الموافقة على نظام العمل، بالصیغة المرافقة. 
ثانیاً: على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ مرسومنا ھذا. 

عبد الله بن عبد العزیز

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاریخ 22 / 8 / 1426
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إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٠٣٢/ ب وتاریخ ٢٤/
١١/ ١٤٢٥ھـ، المشتملة على خطاب معالي وزیر العمل رقم ٥٨/ س ص وتاریخ ١/ ١١/

١٤٢٠ھـ، المرافق لھ مشروع نظام العمل. 
وبعد الاطلاع على نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاریخ ٦/ ٩/

١٣٨٩ھـ. 
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٤٤) وتاریخ ٢٤/ ٥/ ١٤٢٢ھـ، ورقم (٢٠٢) وتاریخ ٢٧/ ٥/

١٤٢٦ھـ، ورقم (٢٥٩) وتاریخ ٢٦/ ٦/ ١٤٢٦ھـ، المعدة في ھیئة الخبراء. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨ / ٤٨) وتاریخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٥ھـ. 

وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٠) وتاریخ ٢٤/ ٧/ ١٤٢٦ھـ. 
یقرر

الموافقة على نظام العمل، بالصیغة المرافقة. 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صیغتھ مرافقة لھذا.

رئیس مجلس الوزراء

نظام العمل

الباب الأول: التعریفات والأحكام العامة

الفصل الأول : التعریفات
المادة الأولى :

یسمى ھذا النظام نظام العمل.

المادة الثانیة

یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة -أینما وردت في ھذا النظام- المعاني المبینة أمامھا ما لم یقتض
السیاق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة العمل.
الوزیر: وزیر العمل.

مكتب العمل: الجھة الإداریة المنوط بھا شؤون العمل في النطاق المكاني الذي یحدد بقرار من
الوزیر.

صاحب العمل: كل شخص طبیعي یعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ مقابل
أجر، ولو كان بعیداً عن نظارتھ.

الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یبلغ الثامنة عشرة.
العمل: الجھد المبذول في النشاطات الإنسانیة كافة، تنفیذاً لعقد عمل (مكتوب أو غیر مكتوب)
بصرف النظر عن طبیعتھا أو نوعھا، صناعیة كانت أو تجاریة، أو زراعیة، أو فنیة، أو غیرھا،

عضلیة كانت أو ذھنیة.
العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطھم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي
أنشئت المنشأة من أجل القیام بھا والمنصوص علیھا في عقد تأسیسھا أو في عقد الامتیاز -إن

كانت من شركات الامتیاز- أو في السجل التجاري.
العمل المؤقت: العمل الذي یدخل بطبیعتھ فیما یزاولھ صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبیعة
إنجازه مدة محددة، أو ینصب على عمل بذاتھ وینتھي بإنتھائھ، ولا یتجاوز في الحالتین تسعین

یوماً.
العمل العرضي: العمل الذي لا یدخل بطبیعتھ فیما یزاولھ صاحب العمل في نشاطھ المعتاد، ولا
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یستغرق تنفیذه أكثر من تسعین یوماً.
العمل الموسمي: العمل الذي یتم في مواسم دوریة متعارف علیھا.

العمل لبعض الوقت: العمل الذي یؤدیھ عامل غیر متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل
عن نصف ساعات العمل الیومیة المعتادة لدى المنشأة، سواء كان ھذا العامل یؤدي ساعات عملھ

یومیاً أو بعض أیام الأسبوع.
الخدمة المستمرة: خدمة العامل غیر المنقطعة مع صاحب العمل نفسھ أو خلفھ النظامي، من

تاریخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتیة:

الإجازات والعطل المقررة نظاماً.1. 
فترة الإنقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام.2. 
حالات غیاب العامل عن عملھ بدون أجر التي لا تزید مدتھا على عشرین یوماً متقطعة3. 

خلال سنة العمل.

الأجر الأساسي: كل مایعطى للعامل مقابل عملھ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غیر مكتوب،
مھما كان نوع الأجر أو طریقة أدائھ، مضافاً إلیھ العلاوات الدوریة.

ً إلیھ سائر الزیادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافا
مقابل جھد بذلھ في العمل، أو مخاطر یتعرض لھا في أداء عملھ، أو التي تتقرر للعامل لقاء

العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل. ومن ذلك:

العمولة، أو النسبة المئویة من المبیعات، أو النسبة المئویة من الأرباح، التي تدفع مقابل1. 
ما یقوم بتسویقھ، أو إنتاجھ، أو تحصیلھ، أو ما یحققھ من زیادة الإنتاج أو تحسینھ.

البدلات التي یستحقھا العامل لقاء طاقة یبذلھا، أو مخاطر یتعرض لھا في أداء عملھ.2. 
الزیادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعیشة، أو لمواجھة أعباء العائلة.3. 
المنحة أو المكافأة: ھي التي یعطیھا صاحب العمل للعامل، وما یصرف لھ جزاء أمانتھ،4. 

أو كفایتھ، وما شابھ ذلك، إذا كانت ھذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة
تنظیم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحھا، حتى أصبح العمال یعدونھا جزءاً من الأجر

لا تبرعاً.
المیزات العینیة: ھي التي یلتزم صاحب العمل بتوفیرھا للعامل مقابل عملھ، بالنص علیھا5. 

في عقد العمل أو في لائحة تنظیم العمل. وتقدر بحد أقصى یعادل الأجر الأساسي لمدة
شھرین عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل بما یزید على ذلك.

الأجر: الأجر الفعلي.
المنشأة: كل مشروع یدیره شخص طبیعي، أو اعتباري، یشغلّ عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أیاً كان

نوعھ.
الشھر: ثلاثون یوماً ما لم ینص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظیم العمل.

اللائحة: اللائحة التنفیذیة لھذا النظام.

المادة الثالثة :

العمل حق للمواطن، لا یجوز لغیره ممارستھ إلا بعد توافر الشروط المنصوص علیھا في ھذا
النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل.

المادة الرابعة :

یجب على صاحب العمل والعامل عند تطبیق أحكام ھذا النظام الالتزام بمقتضیات أحكام
الشریعة الإسلامیة.
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المادة الخامسة :

تسري أحكام ھذا النظام على:
1 - كل عقد یلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ

مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والھیئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذین یشتغلون في المراعي أو

الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخیریة.

4 - العمال في المنشآت الزراعیة والرعویة التي تشغلّ عشرة عمال فأكثر.
5 - العمال في المنشآت الزراعیة التي تقوم بتصنیع منتجاتھا.

6 - العمال الذین یقومون بصفة دائمة بتشغیل الآلات المیكانیكیة اللازمة للزراعة أو إصلاحھا.
7 - عقود التأھیل والتدریب مع غیر العاملین لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة

المنصوص علیھا في ھذا النظام.
8 - العاملین بعض الوقت في حدود ما یتعلق بالسلامة والصحة المھنیة وإصابات العمل وما

یقرره الوزیر.

المادة السادسة :

تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأدیب،
والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة الیومیة والراحة الأسبوعیة، والتشغیل الإضافي،
والعطلات الرسمیة، وقواعد السلامة، والصحة المھنیة، وإصابات العمل والتعویض عنھا، وما

یقرره الوزیر.

المادة السابعة :

یستثنى من تطبیق أحكام ھذا النظام:
1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وھم زوجھ وأصولھ وفروعھ الذین یعملون في المنشأة التي لا

تضم سواھم.
2 - خدم المنازل ومن في حكمھم.

3 - عمال البحر الذین یعملون في سفن تقل حمولتھا عن خمسمائة طن.
4 - عمال الزراعة من غیر الفئات المنصوص علیھا في المادة الخامسة من ھذا النظام.

5 - العاملون غیر السعودیین القادمون لأداء مھمة محددة ولمدة لا تزید على شھرین.
6 - لاعبو الأندیة والاتحادات الریاضیة ومدربوھا.

وتقوم الوزارة بالتنسیق مع الجھات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمھم
تحكم علاقتھم مع مستخدمیھم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منھم، وترفعھا لمجلس

الوزراء.

المادة الثامنة :

یبطل كل شرط یخالف أحكام ھذا النظام، ویبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة
للعامل بموجب ھذا النظام أثناء سریان عقد العمل، ما لم یكن أكثر فائدة للعامل.

2/18/26, 9:54 PM تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 4/52



المادة التاسعة :

اللغة العربیة ھي الواجبة الاستعمال في البیانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغیرھا مما
ھو منصوص علیھ في ھذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبیقاً لأحكامھ، وكذلك التعلیمات التي

یصدرھا صاحب العمل لعمالھ.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبیة إلى جانب اللغة العربیة في أي من الحالات المذكورة فإن

النص العربي ھو المعتمد دون غیره.

المادة العاشرة :

تحسب جمیع المدد والمواعید المنصوص علیھا في ھذا النظام بالتقویم الھجري، ما لم ینص في
عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل على خلاف ذلك.

المادة الحادیة عشرة :

1- إذا عھد صاحب العمل لأي شخص طبیعي أو معنوي القیام بعمل من أعمالھ الأصلیة، أو
جزء منھا وجب على الأخیر أن یعطي عمالھ كافة الحقوق والمزایا التي یعطیھا صاحب العمل

الأصلي لعمالھ، ویكونان مسؤولین عنھا بالتضامن فیما بینھما.
2 - إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولین بالتضامن فیما بینھم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة

عن ھذا النظام وعقود العمل.

المادة الثانیة عشرة :

یجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجمیع محتویاتھ لیكون كل منھما
على بینة من أمره وعالمًا بما لھ وما علیھ. وعلى صاحب العمل الذي یشغلّ عشرة عمال فأكثر
أن یقدم للوزارة خلال سنة من تاریخ سریان ھذا النظام أو تاریخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظیم
العمل تتضمن الأحكام الداخلیة للعمل، ویجب أن تكون ھذه اللائحة شاملة لقواعد تنظیم العمل،
وما یتصل بھ من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمیزات والأحكام الخاصة بالمخالفات

والجزاءات التأدیبیة بما لا یتعارض مع أحكام ھذا النظام.

المادة الثالثة عشرة :

تعتمد الوزارة لائحة تنظیم العمل، وما یطرأ علیھا من تعدیل، خلال ستین یومًا من تاریخ تقدیمھا
إلى الوزارة.

فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض علیھا أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا
من انقضاء تلك المدة .

وعلى صاحب العمل أن یعلن اللائحة بعد اعتمادھا في مكان ظاھر في المنشأة أو بأي وسیلة
أخرى تكفل معرفة العاملین بھا.
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المادة الرابعة عشرة :

یصدر الوزیر بقرار منھ نموذجًا أو نماذج للوائح تنظیم العمل لیسترشد بھا أصحاب العمل.

المادة الخامسة عشرة :

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن یبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبیانات الآتیة:
1 - اسم المنشأة ونوعھا ومركزھا، والعنوان الذي توجھ إلیھ المراسلات، وأي معلومة یكون من

شأنھا سھولة الاتصال بالمنشأة.
2 - النشاط الاقتصادي المرخص لھ بمزاولتھ مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخیص

وتاریخھ، وجھة إصداره، وإرفاق صورة منھ.
3 - عدد العمال المراد تشغیلھم في المنشأة.

4 - اسم مدیر المنشأة المسؤول.
5 - أي بیانات أخرى تطلبھا الوزارة.

المادة السادسة عشرة :

1- إذا لم یتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسھ، فعلیھ أن یعین مسؤولاً یمثلھ في مكان
العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المدیرین في المنشأة یسمى أحدھم من المقیمین في مكان

العمل، یمثل صاحب العمل ویكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام ھذا النظام.
2- على صاحب العمل أن یبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشریك أو المدیر، وعلیھ في
حالة تغییره أن یبلغ المكتب باسم الشریك أو المدیر الجدید خلال سبعة أیام على الأكثر من تولي

ھذا الأخیر عملھ.
3- إذا لم یوجد شخص معین بصفة مدیر مسؤول للمنشأة، أو إذا لم یباشر الشخص المعین عملھ-

فإن من یقوم فعلاً بأعمال المدیر أو صاحب العمل نفسھ یعد مدیرًا مسؤولاً عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولیة صاحب العمل قائمة بصفة أصلیة.

المادة السابعة عشرة :

على صاحب العمل أن یحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماھیتھا،
والبیانات التي یجب أن تتضمنھا اللائحة.

وعلیھ أن یضع في مكان ظاھر بموقع العمل جدولاً بمواعید العمل، وفترات الراحة، ویوم
الراحة الأسبوعي، ومواعید بدء كل نوبة وانتھائھا في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

المادة الثامنة عشرة :

إذا انتقلت ملكیة المنشأة لمالك جدید، أو طرأ تغییر على شكلھا النظامي بالدمج أو التجزئة أو
غیر ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالین، وتعد الخدمة مستمرة.
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الباب الثاني: تنظیم عملیات التوظیف

أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لھذا التغییر من أجور، أو مكافأة نھایة خدمة
مفترضة الاستحقاق بتاریخ انتقال الملكیة، أو غیر ذلك من حقوق؛ فیكون الخلف والسلف
مسؤولین عنھا بالتضامن. ویجوز في حال انتقال المنشآت الفردیة لأي سبب اتفاق السلف
والخلف على انتقال جمیع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجدید بموافقة العامل الخطیة.

وللعامل في حال عدم موافقتھ طلب إنھاء عقده وتسلمّ مستحقاتھ من السلف.

المادة التاسعة عشرة :

تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثتھ بمقتضى ھذا النظام دیوناً ممتازة من الدرجة الأولى.
وللعامل وورثتھ في سبیل استیفائھا امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس
صاحب العمل أو تصفیة منشأتھ تسجل المبالغ المذكورة دیوناً ممتازة، ویدفع للعامل مبلغ معجل
یعادل أجر شھر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائیة

ومصروفات الإفلاس أو التصفیة.

المادة العشرون :

لا یجوز لصاحب العمل أو العامل أن یقوم بعمل من شأنھ إساءة استعمال أحكام ھذا النظام أو
القرارات واللوائح الصادرة تنفیذاً لأحكامھ. كما لا یجوز لأي منھما القیام بعمل من شأنھ الضغط
على حریة الآخر أو حریة عمال أو أصحاب عمل آخرین لتحقیق أي مصلحة أو وجھة نظر

یتبناھا مما یتنافى مع حریة العمل أو اختصاص الجھة المختصة بتسویة الخلافات.

المادة الحادیة والعشرون :

على الوزیر- في سبیل تنفیذ أحكام ھذا النظام- التنسیق مع الجھات ذات العلاقة كلما اقتضى
الأمر ذلك.

المادة الثانیة والعشرون :

توفر الوزارة وحدات للتوظیف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما یأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إیجاد

العمال المناسبین.
2 - جمع المعلومات الضروریة عن سوق العمل وتطوره وتحلیلھا؛ لكي تكون في متناول

مختلف الھیئات العامة والخاصة المعنیة بشؤون التخطیط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفیذ الواجبات الآتیة:

3 /1- تسجیل طالبي العمل.
3 /2 - الحصول على بیانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.

3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقدیم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فیما یختص بالتأھیل والتدریب المھني، أو
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بإعادة التدریب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غیر ذلك من الأمور التي تقررھا الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون :

لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فیھ أن یطلب قید اسمھ في وحدة التوظیف،
مع بیان تاریخ مولده ومؤھلاتھ وأعمالھ السابقة ورغباتھ وعنوانھ.

المادة الرابعة والعشرون :

تحدد اللائحة قواعد سیر العمل وإجراءاتھ في وحدات التوظیف، ونماذج السجلات والإشعارات
والأوراق المستخدمة في أعمالھا، وكذلك جداول تصنیف المھن وفقاً للتصنیف المھني المعتمد،

وتكون أساسًا في تنظیم عملیات التوظیف.

المادة الخامسة والعشرون :

على كل صاحب عمل أن یرسل إلى مكتب العمل المختص ما یأتي:
1 - بیاناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعھا، ومكانھا، والأجر المخصص لھا، والشروط
اللازم توافرھا لشغلھا، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر یومًا من تاریخ شغورھا أو

استحداثھا.
2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظیف المواطن الذي رشحتھ وحدة التوظیف خلال سبعة أیام من

تاریخ تسلُّم خطاب الترشیح.
3 - بیاناً بأسماء عمالھ، ووظائفھم، ومھنھم، وأجورھم، وأعمارھم، وجنسیاتھم، وأرقام رخص

العمل لغیر السعودیین وتواریخھا وغیر ذلك من البیانات التي تحددھا اللائحة.
4 - تقریرًا عن حالة العمل وظروفھ وطبیعتھ، والنقص والزیادة في الأعمال المتوقعة خلال

السنة التالیة لتاریخ التقریر.
5 - ترسل البیانات المشار إلیھا في الفقرتین 3، 4 من ھذه المادة خلال شھر محرم من كل عام.

المادة السادسة والعشرون :

1- على جمیع المنشآت في مختلف أنشطتھا، وأی�ا كان عدد العاملین فیھا، العمل على استقطاب
السعودیین وتوظیفھم، وتوفیر وسائل استمرارھم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لھم لإثبات

صلاحیتھم للعمل عن طریق توجیھھم وتدریبھم وتأھیلھم للأعمال الموكولة إلیھم.
2- یجب ألا تقل نسبة العمال السعودیین الذین یستخدمھم صاحب العمل عن 75% من مجموع
عمالھ. وللوزیر في حالة عدم توافر الكفایات الفنیة أو المؤھلات الدراسیة، أو تعذر إشغال

الوظائف بالمواطنین أن یخفض ھذه النسبة مؤقتاً.

المادة السابعة والعشرون :
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الباب الثالث: توظیف غیر السعودیین

للوزیر عند الاقتضاء أن یلزم أصحاب العمل- في بعض النشاطات والمھن وفي بعض المناطق
والمحافظات- بعدم توظیف العمال إلا بعد تسجیلھم في وحدات التوظیف بالشروط والأوضاع

التي یحددھا بقرار منھ.

المادة الثامنة والعشرون :

على كل صاحب عمل یستخدم خمسة وعشرین عاملاً فأكثر ، وكانت طبیعة العمل لدیھ تمكنھ
من تشغیل المعوقین الذین تم تأھیلھم مھنی�ا أن یشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عمالھ من

المعوقین المؤھلین مھنی�ا، سواء أكان ذلك عن طریق ترشیح وحدات التوظیف أو غیرھا.
وعلیھ أن یرسل إلى مكتب العمل المختص بیاناً بعدد الوظائف والأعمال التي یشغلھا المعوقون

الذین تم تأھیلھم مھنی�ا، وأجر كل منھم.

المادة التاسعة والعشرون :

إذا أصیب أي عامل إصابة عمل نتج عنھا نقص في قدراتھ المعتادة لا یمنعھ من أداء عمل آخر
غیر عملھ السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لدیھ توظیفھ
في العمل المناسب بالأجر المحدد لھذا العمل. ولا یخل ھذا بما یستحقھ من تعویض عن إصابتھ.

المادة الثلاثون :

لا یجوز لأي شخص طبیعي أو اعتباري أن یمارس نشاط توظیف السعودیین أو نشاط استقدام
العمال ما لم یكن مرخصًا لھ بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة مھمات كل من ھذین النشاطین، وشروط منح الترخیص لكل منھما وتجدیده،
والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجدید الترخیص أو إلغائھ، والآثار المترتبة على ذلك،

وغیر ذلك مما یكون ضروری�ا من الشروط والضوابط لضمان حسن سیر العمل بھا.

المادة الحادیة والثلاثون :

یعُدّ العمال السعودیون الذین أسھمت المكاتب في توظیفھم والعمال الذین استقدمتھم نیابة عن
أصحاب العمل عمالا� لدى صاحب العمل، ویرتبطون بھ بعلاقة عقدیة مباشرة.

المادة الثانیة والثلاثون :

لا یجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .
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المادة الثالثة والثلاثون :

لا یجوز لغیر السعودي أن یمارس عملاً، ولا یجوز أن یسمح لھ بمزاولتھ، إلا بعد الحصول على
رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لھذا الغرض.

ویشترط لمنح الرخصة ما یأتي:
1 - أن یكون العامل قد دخل البلاد بطریقة مشروعة ومصرحًا لھ بالعمل.

2 - أن یكون من ذوي الكفایات المھنیة أو المؤھلات الدراسیة التي تحتاج إلیھا البلاد، ولا یوجد
من أبناء البلاد من یحملھا أو كان العدد الموجود منھم لا یفي بالحاجة، أو یكون من فئة العمال

العادیین التي تحتاج إلیھا البلاد.
3 - أن یكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤولیتھ.

ویقصد بكلمة (العمل) في ھذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غیره
وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلیة.

المادة الرابعة والثلاثون :

لا یغني عن رخصة العمل المشار إلیھا أي تصریح أو ترخیص یكون مطلوباً من جھة أخرى
لممارسة العمل أو المھنة.

المادة الخامسة والثلاثون :

یجب التأكد قبل تجدید رخصة العمل من أنھ لیس بین طالبي العمل من السعودیین من تتوافر لدیھ
الشروط المطلوبة ویرغب في القیام بالعمل نفسھ.

المادة السادسة والثلاثون :

على الوزیر أن یحدد بقرار منھ المھن والأعمال التي یحظر على غیر السعودي الاشتغال بھا.

المادة السابعة والثلاثون :

یجب أن یكون عقد عمل غیر السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بیان مدتھ تعد مدة
رخصة العمل ھي مدة العقد.

المادة الثامنة والثلاثون :

لا یجوز لصاحب العمل توظیف العامل في مھنة غیر المھنة المدونة في رخصة عملھ، ویحظر
على العامل الاشتغال في غیر مھنتھ قبل اتخاذ الإجراءات النظامیة لتغییر المھنة.
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الباب الرابع: التدریب والتأھیل

المادة التاسعة والثلاثون :

1- لا یجوز- بغیر اتباع القواعد والإجراءات النظامیة المقررة - أن یترك صاحب العمل عاملھ
یعمل لدى غیره، ولا یجوز للعامل أن یعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا یجوز لصاحب العمل

توظیف عامل غیره.
2 - لا یجوز لصاحب العمل أن یترك عاملھ یعمل لحسابھ الخاص، كما لا یجوز للعامل أن یعمل

لحسابھ الخاص.

المادة الأربعون :

1 - یتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غیر السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل
وتجدیدھما وما یترتب على تأخیر ذلك من غرامات، ورسوم تغییر المھنة، والخروج والعودة،

وتذكرة عودة العامل إلى موطنھ بعد انتھاء العلاقة بین الطرفین.
2 - یتحمل العامل تكالیف عودتھ إلى بلده في حالة عدم صلاحیتھ للعمل أو إذا رغب في العودة

دون سبب مشروع.
3 - یتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي یرغب في نقل خدماتھ إلیھ.

4 - یلزم صاحب العمل بنفقات تجھیز جثمان العامل ونقلھ إلى الجھة التي أبرم فیھا العقد أو
استقدم العامل منھا، ما لم یدفن بموافقة ذویھ داخل المملكة، ویعفى صاحب العمل في حالة التزام

المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة بذلك.

المادة الحادیة والأربعون :

تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغییر المھنة، وضوابط ذلك وإجراءاتھ.

المادة الثانیة والأربعون :

على كل صاحب عمل إعداد عمالھ السعودیین، وتحسین مستواھم في الأعمال الفنیة والإداریة
والمھنیة وغیرھا، بھدف إحلالھم تدریجی�ا في الأعمال التي یقوم بھا غیر السعودیین. وعلیھ أن
یعد سجلاً یقید فیھ أسماء العمال السعودیین الذین أحلھم محل غیر السعودیین بحسب الشروط

والقواعد التي تحددھا اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون :

مع عدم الإخلال بما تنص علیھ اتفاقیات الامتیاز وغیرھا من الاتفاقیات من شروط وقواعد
خاصة بالتدریب والتأھیل والتعلیم والابتعاث، على كل صاحب عمل یشغلّ خمسین عاملاً فأكثر
أن یدرب على أعمالھ من عمالھ السعودیین ما لا یقل عن 6% من مجموع عمالھ سنوی�ا. وللوزیر

أن یرفع ھذه النسبة في بعض المنشآت التي یحددھا بقرار منھ.
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المادة الرابعة والأربعون :

یجب أن یشتمل برنامج التدریب على القواعد والشروط التي تتبع في التدریب، وعلى مدتھ وعدد
ساعاتھ والبرامج التدریبیة النظریة والعملیة، وطریقة الاختبار والشھادات التي تمنح في ھذا
الشأن، وتحدد اللائحة المعاییر والقواعد العامة التي ینبغي اتباعھا بھذا الخصوص لرفع مستوى

أداء العامل من حیث المھارة والإنتاجیة.

المادة الخامسة والأربعون :

عقد التأھیل والتدریب عقد یلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأھیل أو تدریب شخص لإعداده في
مھنة معینة.

المادة السادسة والأربعون :

یجب أن یكون عقد التأھیل أو التدریب مكتوباً، وأن یحدد فیھ نوع المھنة المتعاقد للتدریب علیھا،
ومدة التدریب ومراحلھ المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا

یكون تحدیدھا بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.

المادة السابعة والأربعون :

للوزیر أن یلزم المنشآت- التي یحددھا بقرارات منھ- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب
الكلیات والمعاھد والمراكز وخریجیھا؛ بغیة التدریب واستكمال الخبرة العملیة، وفق الشروط
والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربین التي یحددھا اتفاق یعقد بین الوزارة وإدارة المنشأة

المعنیة.

المادة الثامنة والأربعون :

لصاحب العمل أن ینھي عقد التأھیل أو التدریب إذا لمس من المتدرب عدم قابلیتھ أو قدرتھ على
إكمال برامج التدریب بصورة مفیدة، وللمتدرب أو ولیھ أو وصیھ مثل ھذا الحق، وعلى الطرف
الذي یرغب في إنھاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاریخ التوقف

عن التدریب.
ویجوز لصاحب العمل أن یلزم المتدرب بأن یعمل لدیھ بعد انقضاء مدة التدریب، مدة لا تزید

على ضعف ھذه المدة أو سنة أیھما أطول.

المادة التاسعة والأربعون :
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الباب الخامس: علاقات العمل

تسري على عقد التأھیل والتدریب الأحكام الواردة في ھذا النظام، الخاصة بالإجازات السنویة
والعطلات الرسمیة، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة الیومیة والراحة الأسبوعیة،

وقواعد السلامة والصحة المھنیة، وإصابات العمل وشروطھا، وما یقرره الوزیر.

المادة الخمسون :

عقد العمل ھو عقد مبرم بین صاحب عمل وعامل، یتعھد الأخیر بموجبھ أن یعمل تحت إدارة
صاحب العمل أو إشرافھ مقابل أجر.

المادة الحادیة والخمسون :

یجب أن یكتب عقد العمل من نسختین، یحتفظ كل من طرفیھ بنسخة. ویعد العقد قائمًا ولو كان
غیر مكتوب، وفي ھذه الحالة یجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقھ التي نشأت عنھ بجمیع
طرق الإثبات، ویكون لكل من الطرفین أن یطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة

والمؤسسات العامة فیقوم قرار أو أمر التعیین الصادر من الجھة المختصة مقام العقد.

المادة الثانیة والخمسون :

یجب أن یحتوي عقد العمل بصورة أساسیة على: اسم صاحب العمل ومكانھ، واسم العامل وجنسیتھ،
وما یلزم لإثبات شخصیتھ، والأجر المتفق علیھ، ونوع العمل ومكانھ، وتاریخ الالتحاق بھ،

ومدتھ إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت علیھ المادة (السابعة والثلاثون) من ھذا النظام.

المادة الثالثة والخمسون :

إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحدیدھا
بوضوح، بحیث لا تزید على تسعین یومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عیدي الفطر
والأضحى والإجازة المرضیة، ویكون لكل من الطرفین الحق في إنھاء العقد خلال ھذه الفترة ما

ا یعطي الحق في الإنھاء لأحدھما. لم یتضمن العقد نص�

المادة الرابعة والخمسون :

لا یجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من
ذلك یجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانیة لا تتجاوز مدتھا تسعین یومًا،
بشرط أن تكون في مھنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنھي العقد خلال فترة التجربة فإن أی�ا من

الطرفین لا یستحق تعویضًا، كما لا یستحق العامل مكافأة نھایة الخدمة عن ذلك.
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المادة الخامسة والخمسون :

1- ینتھي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدتھ، فإذا استمر طرفاه في تنفیذه عدّ العقد مجدداً لمدة
غیر محددة، مع مراعاة ما نصت علیھ المادة (السابعة والثلاثون) من ھذا النظام بالنسبة إلى غیر

السعودیین.
2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا یقضي بتجدیده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد
یتجدد للمدة المتفق علیھا، فإن تعدد التجدید مرتین متتالیتین أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة
التجدید ثلاث سنوات أیھما أقل، واستمر الطرفان في تنفیذه تحول العقد إلى عقد غیر محدد المدة.

المادة السادسة والخمسون :

في جمیع الحالات التي یتجدد فیھا العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إلیھا العقد امتداداً للمدة
الأصلیة في تحدید حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابھا.

المادة السابعة والخمسون :

إذا كان العقد من أجل القیام بعمل معین فإنھ ینتھي بإنجاز العمل المتفق علیھ.

المادة الثامنة والخمسون :

لا یجوز لصاحب العمل أن ینقل العامل من مكان عملھ الأصلي إلى مكان آخر یقتضي تغییر
محل إقامتھ، إذا كان من شأن النقل أن یلحق بالعامل ضررًا جسیمًا ولم یكن لھ سبب مشروع

تقتضیھ طبیعة العمل.

المادة التاسعة والخمسون :

لا یجوز نقل العامل ذي الأجر الشھري إلى فئة عمال الیومیة أو العمال المعینین بالأجر
الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال

بالحقوق التي اكتسبھا العامل في المدة التي قضاھا بالأجر الشھري.

المادة الستون :

مع عدم الإخلال بما تضمنتھ المادة (الثامنة والثلاثون) من ھذا النظام، لا یجوز تكلیف العامل
بعمل یختلف اختلافاً جوھری�ا عن العمل المتفق علیھ بغیر موافقتھ الكتابیة، إلا في حالات

الضرورة التي قد تقتضیھا ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثین یومًا في السنة.
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المادة الحادیة والستون :

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص علیھا في ھذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبیقاً لھ، یجب على
صاحب العمل ما یأتي:

1 - أن یمتنع عن تشغیل العامل سخرة، وألا یحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منھ،
وأن یعامل عمالھ بالاحترام اللائق، وأن یمتنع عن كل قول أو فعل یمس كرامتھم ودینھم.

2 - أن یعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقھم المنصوص علیھا في ھذا النظام دون تنزیل
من الأجور لقاء ھذا الوقت، ولھ أن ینظم ممارسة ھذا الحق بصورة لا تخل بسیر العمل.

3 - أن یسھل لموظفي الجھات المختصة كل مھمة تتعلق بتطبیق أحكام ھذا النظام.

المادة الثانیة والستون:

إذا حضر العامل لأداء عملھ في الوقت المحدد لذلك، أو بین أنھ مستعد لأداء عملھ في ھذا
الوقت، ولم یمنعھ عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان لھ الحق في أجر المدة التي

لا یؤدي فیھا العمل.

المادة الثالثة والستون :

على صاحب العمل أو وكیلھ أو أي شخص لھ سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة
شرعًا إلى أماكن العمل، ویطبق بحق من وجدت لدیھ أو من تعاطاھا العقوبات المقررة في ھذا

النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعیة.

المادة الرابعة والستون :

یلزم صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل بما یأتي:
1 - أن یعطي العامل- بناءً على طلبھ- شھادة خدمة دون مقابل، ویوضح فیھا تاریخ التحاقھ
بالعمل وتاریخ انتھاء علاقتھ بالعمل الذي كان یؤدیھ ومھنتھ ومقدار أجره الأخیر، ویجب أن
تكون ھذه الشھادة مسببة إذا اشتملت على ما قد یسيء إلى سمعة العامل أو یقلل فرص العمل

أمامھ.
2 - أن یعید للعامل جمیع ما أودعھ لدیھ من شھادات ووثائق.

المادة الخامسة والستون :

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص علیھا في ھذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبیقاً لھ، یجب على
العامل:

1 - أن ینجز العمل وفقاً لأصول المھنة ووفق تعلیمات صاحب العمل، إذا لم یكن في ھذه
التعلیمات ما یخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم یكن في تنفیذھا ما یعرض للخطر.

2 - أن یعتني عنایة كافیة بالآلات والأدوات والمھمات والخامات المملوكة لصاحب العمل
الموضوعة تحت تصرفھ، أو التي تكون في عھدتھ، وأن یعید إلى صاحب العمل المواد غیر

المستھلكة.
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3 - أن یلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4 - أن یقدم كل عون ومساعدة دون أن یشترط لذلك أجرًا إضافی�ا في حالات الكوارث والأخطار

التي تھدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملین فیھ.
5 - أن یخضع- وفقاً لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبیة التي یرغب في إجرائھا علیھ قبل

الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المھنیة أو الساریة.
6 - أن یحفظ الأسرار الفنیة والتجاریة والصناعیة للمواد التي ینتجھا، أو التي أسھم في إنتاجھا
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وجمیع الأسرار المھنیة المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن

إفشائھا الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

المادة السادسة والستون :

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز لصاحب العمل توقیعھا على العامل:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة.

3 - الحرمان من العلاوة أو تأجیلھا لمدة لا تزید على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجیل الترقیة مدة لا تزید على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.

5 - الإیقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

المادة السابعة والستون :

لا یجوز لصاحب العمل أن یوقع على العامل جزاءً غیر وارد في ھذا النظام أو في لائحة تنظیم
العمل.

المادة الثامنة والستون :

لا یجوز تشدید الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة
وثمانون یومًا من تاریخ إبلاغ العامل بتوقیع الجزاء علیھ عن تلك المخالفة.

المادة التاسعة والستون :

لا یجوز اتھام العامل بمخالفة مضى على كشفھا أكثر من ثلاثین یومًا، ولا یجوز توقیع جزاء
تأدیبي بعد تاریخ انتھاء التحقیق في المخالفة وثبوتھا في حق العامل بأكثر من ثلاثین یومًا.

المادة السبعون :

لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل لأمر ارتكبھ خارج مكان العمل ما لم یكن متصلاً بالعمل
أو بصاحبھ أو مدیره المسؤول، كما لا یجوز أن یوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة
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تزید قیمتھا على أجرة خمسة أیام، ولا توقیع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن
تقُتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع علیھ أكثر من أجر خمسة أیام في الشھر الواحد، ولا

أن تزید مدة إیقافھ عن العمل دون أجر على خمسة أیام في الشھر.

المادة الحادیة والسبعون :

لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل إلا بعد إبلاغھ كتابة بما نسب إلیھ واستجوابھ وتحقیق
دفاعھ وإثبات ذلك في محضر یودع في ملفھ الخاص، ویجوز أن یكون الاستجواب شفاھة في
المخالفات البسیطة التي لا یتعدى الجزاء المفروض على مرتكبھا الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما

لا یزید على أجر یوم واحد، على أن یثبت ذلك في المحضر.

المادة الثانیة والسبعون:

یجب أن یبلغ العامل بقرار توقیع الجزاء علیھ كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فیرسل
البلاغ بكتاب مسجل على عنوانھ المبین في ملفھ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص
بتوقیع الجزاء علیھ خلال خمسة عشر یومًا- عدا أیام العطل الرسمیة- من تاریخ إبلاغھ بالقرار
النھائي بإیقاع الجزاء علیھ، ویقدم الاعتراض إلى ھیئة تسویة الخلافات العمالیة، ویجب علیھا أن

تصدر قرارھا خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تسجیل الاعتراض لدیھا.

المادة الثالثة والسبعون :

یجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بیان اسم العامل ومقدار أجره
ومقدار الغرامة وسبب توقیعھا وتاریخ ذلك، ولا یجوز التصرف في الغرامات إلا فیما یعود

بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

المادة الرابعة والسبعون :

ینتھي عقد العمل في أي من الأحوال الآتیة:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنھائھ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابیة.

2 - إذا انتھت المدة المحددة في العقد- ما لم یكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام ھذا النظام-
فیستمر إلى أجلھ.

3 - بناءً على إرادة أحد الطرفین في العقود غیر المحددة المدة.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وھو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم یتفق
الطرفان على الاستمرار في العمل بعد ھذه السن، ویجوز تخفیض سن التقاعد في حالات التقاعد
المبكر الذي ینص علیھ في لائحة تنظیم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدتھ

تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي ھذه الحالة ینتھي العقد بانتھاء مدتھ.
5 - القوة القاھرة.

ویتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من ھذه المادة بعد سنتین من تاریخ العمل بھذا النظام.
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المادة الخامسة والسبعون :

إذا كان العقد غیر محدد المدة جاز لأي من طرفیھ إنھاؤه بناءً على سبب مشروع یجب بیانھ
بموجب إشعار یوجھ إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنھاء بمدة لا تقل عن ثلاثین یومًا إذا كان

أجر العامل یدفع شھری�ا، ولا یقل عن خمسة عشر یومًا بالنسبة إلى غیره.

المادة السادسة والسبعون :

إذا لم یراع الطرف الذي أنھى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعین من ھذا النظام
فإنھ یلزم بأن یدفع للطرف الآخر تعویضًا معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منھا،
ویتخذ الأجر الأخیر للعامل أساسًا لتقدیر التعویض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذین یتقاضون

أجورھم بالمعیار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذین یتقاضون أجورھم بمعیار آخر فیراعى في التقدیر ما ورد في المادة

السادسة والتسعین من ھذا النظام.

المادة السابعة والسبعون :

إذا أنھي العقد لسبب غیر مشروع كان للطرف الذي أصابھ ضرر من ھذا الإنھاء الحق في
تعویض تقدره ھیئة تسویة الخلافات العمالیة، یراعى فیھ ما لحقھ من أضرار مادیة وأدبیة حالة

واحتمالیة وظروف الإنھاء.

المادة الثامنة والسبعون :

یجوز للعامل الذي یفصل من عملھ بغیر سبب مشروع أن یطلب إعادتھ إلى العمل، وینظر في
ھذه الطلبات وفق أحكام ھذا النظام ولائحة المرافعات أمام ھیئات تسویة الخلافات العمالیة.

المادة التاسعة والسبعون :

لا ینقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصیتھ قد روعیت في إبرام العقد، ولكنھ
ینتھي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عملھ، وذلك بموجب شھادة طبیة معتمدة من الجھات

الصحیة المخولة، أو من الطبیب المخول الذي یعینھ صاحب العمل.

( التاسعة والسبعین مكرر )

- اضُیفت ھذه المادة بموجب  المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاریخ 1446/2/8ھـ، وتكون
بالنص الآتي:

"1- یعُد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقدیمھ (ثلاثون) یوماً دون ردٍّ من صاحب
ً إذا اقتضت العمل. ولصاحب العمل تأجیل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزید على (ستین) یوما
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مصلحة العمل ذلك، ووفق إیضاح مسبب مكتوب یقدم للعامل، على أن یكون تأجیل القبول قبل
انتھاء مدة الثلاثین یوماً المشار إلیھا في ھذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجیل القبول من تاریخ تقدیم

الإیضاح المشار إلیھ للعامل.
ً 2- ینتھي عقد العمل بالاستقالة من تاریخ قبول صاحب العمل بھا أو مضي مدة الثلاثین یوما
المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجیل القبول

المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة.
3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أیام من تاریخ تقدیمھ، ما لم

یقبلھا صاحب العمل قبل العدول.
4- لا یصح أن یحُدد في طلب الاستقالة تاریخ مؤجل لھا.

ً خلال مدة طلب الاستقالة، ویلتزم طرفا العقد بتنفیذ جمیع الالتزامات 5- یعُد عقد العمل ساریا
الناشئة عنھ خلالھا.

6- یستحق العامل الذي انتھى عقده بالاستقالة جمیع حقوقھ المقررة بموجب ھذا النظام".

المادة الثمانون :

لا یجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعویضھ إلا في الحالات
الآتیة، وبشرط أن یتیح لھ الفرصة لكي یبدي أسباب معارضتھ للفسخ :

1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدیر المسوؤل أو أحد رؤسائھ أثناء العمل
أو بسببھ.

2 - إذا لم یؤد العامل التزاماتھ الجوھریة المترتبة على عقد العمل أو لم یطع الأوامر المشروعة
أو لم یراع عمداً التعلیمات- المعلن عنھا في مكان ظاھر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة

العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعھ سلوكًا سیئاً أو ارتكابھ عملاً مخلا� بالشرف أو الأمانة.

4 - إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصیر یقصد بھ إلحاق خسارة مادیة بصاحب العمل
على شرط أن یبلغ صاحب العمل الجھات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرین ساعة من

وقت علمھ بوقوعھ.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزویر لیحصل على العمل.

6 - إذا كان العامل معیناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغیب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرین یومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من
عشرة أیام متتالیة، على أن یسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة

أیام في الحالة الأولى، وانقطاعھ خمسة أیام في الحالة الثانیة.
8 - إذا ثبت أنھ استغل مركزه الوظیفي بطریقة غیر مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب

شخصیة.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعیة أو التجاریة الخاصة بالعمل الذي یعمل فیھ.

المادة الحادیة والثمانون :

یحق للعامل أن یترك العمل دون إشعار مع احتفاظھ بحقوقھ النظامیة كلھا، وذلك في أي من الحالات
الآتیة:

1 - إذا لم یقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماتھ العقدیة أو النظامیة الجوھریة إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من یمثلھ قد أدخل علیھ الغش وقت التعاقد فیما یتعلق بشروط

العمل وظروفھ.
3 - إذا كلفھ صاحب العمل دون رضاه بعمل یختلف جوھری�ا عن العمل المتفق علیھ، وخلافاً لما

تقرره المادة الستون من ھذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرتھ أو من المدیر المسؤول اعتداء یتسم
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بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرتھ.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدیر المسؤول بمظاھر من القسوة والجور أو الإھانة.

6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسیم یھدد سلامة العامل أو صحتھ، بشرط أن یكون صاحب
العمل قد علم بوجوده، ولم یتخذ من الإجراءات ما یدل على إزالتھ.

7 - إذا كان صاحب العمل أو من یمثلھ قد دفع العامل بتصرفاتھ وعلى الأخص بمعاملتھ الجائرة
أو بمخالفتھ شروط العقد إلى أن یكون العامل في الظاھر ھو الذي أنھى العقد.

المادة الثانیة والثمانون :

لا یجوز لصاحب العمل إنھاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة
المنصوص علیھا في ھذا النظام، وللعامل الحق في أن یطلب وصل إجازتھ السنویة بالمرضیة.

المادة الثالثة والثمانون :

إذا كان العمل المنوط بالعامل یسمح لھ بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار
عملھ، جاز لصاحب العمل أن یشترط على العامل ألا یقوم بعد انتھاء العقد بمنافستھ أو إفشاء
أسراره، ویجب لصحة ھذا الشرط أن یكون محررًا ومحدداً، من حیث الزمان والمكان ونوع
العمل، وبالقدر الضروري لحمایة مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال یجب ألا

تزید مدة ھذا الاتفاق على سنتین من تاریخ انتھاء العلاقة بین الطرفین.

المادة الرابعة والثمانون :

إذا انتھت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن یدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمتھ
تحسب على أساس أجر نصف شھر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شھر عن
كل سنة من السنوات التالیة، ویتخذ الأجر الأخیر أساسًا لحساب المكافأة، ویستحق العامل مكافأة

عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل.

المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان انتھاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل یستحق في ھذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا
تقل مدتھا عن سنتین متتالیتین، ولا تزید على خمس سنوات، ویستحق ثلثیھا إذا زادت مدة خدمتھ
على خمس سنوات متتالیة ولم تبلغ عشر سنوات، ویستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتھ

عشر سنوات فأكثر.

المادة السادسة والثمانون :

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من ھذا النظام، یجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي
تسوى على أساسھ مكافأة نھایة الخدمة جمیع مبالغ العمولات أو بعضھا والنسب المئویة عن ثمن

2/18/26, 9:54 PM تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 20/52



الباب السادس: شروط العمل وظروفھ

المبیعات وما أشبھ ذلك من عناصر الأجر الذي یدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبیعتھا للزیادة
والنقص.

المادة السابعة والثمانون :

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانین من ھذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك
العامل العمل نتیجة لقوة قاھرة خارجة عن إرادتھ، كما تستحقھا العاملة إذا أنھت العقد خلال ستة

أشھر من تاریخ عقد زواجھا أو ثلاثة أشھر من تاریخ وضعھا.

المادة الثامنة والثمانون :

إذا انتھت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفیة حقوقھ خلال أسبوع- على
الأكثر- من تاریخ انتھاء العلاقة العقدیة، أما إذا كان العامل ھو الذي أنھى العقد وجب على
صاحب العمل تصفیة حقوقھ كاملة خلال مدة لا تزید على أسبوعین. ولصاحب العمل أن یحسم

أي دین مستحق لھ بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

المادة التاسعة والثمانون :

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزیر- وضع حد أدنى للأجور.

المادة التسعون :

1 - یجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق لھ بالعملة الرسمیة للبلاد كما یجب دفع الأجر في ساعات
العمل ومكانھ طبقاً للأحكام الآتیة:

1/1 - العمال بالیومیة تصرف أجورھم مرة كل أسبوع على الأقل.
1 /2 - العمال ذوو الأجور الشھریة تصرف أجورھم مرة في الشھر.

1 /3 - إذا كان العمل یؤدى بالقطعة، ویحتاج لمدة تزید على أسبوعین فیجب أن یحصل
العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمھ من العمل، ویصرف باقي الأجر كاملاً خلال

الأسبوع التالي لتسلیم العمل.
1 /4 - في غیر ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورھم مرة كل أسبوع على الأقل.

2 - یجوز دفع الأجور عن طریق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط
ألا یتجاوز موعد استحقاقھا المواعید المحددة أعلاه.

المادة الحادیة والتسعون :
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1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمیر آلات أو منتجات یملكھا صاحب العمل أو ھي في
عھدتھ وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفتھ تعلیمات صاحب العمل ولم یكن نتیجة لخطأ
الغیر أو ناشئاً عن قوة قاھرة، فلصاحب العمل أن یقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح
أو لإعادة الوضع إلى ما كان علیھ على ألا یزید ما یقتطع لھذا الغرض على أجر خمسة أیام في
كل شھر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما ھو أكثر من ذلك إذا
كان للعامل مال آخر یمكن الاستیفاء منھ، وللعامل أن یتظلم مما نسب إلیھ أو من تقدیر صاحب
العمل للتعویض أمام ھیئة تسویة الخلافات العمالیة، فإذا حكمت بعدم أحقیة صاحب العمل في
الرجوع على العامل بما اقتطعھ منھ أو حكمت بأقل منھ وجب على صاحب العمل أن یرد إلى

العامل ما اقتطع منھ دون وجھ حق خلال سبعة أیام من تاریخ صدور الحكم.
2 - یكون تظلم أي من الطرفین خلال خمسة عشر یوم عمل، وإلا سقط الحق فیھ، ویبدأ موعد
التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاریخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاریخ

إبلاغ صاحب العمل لھ بذلك.

المادة الثانیة والتسعون :

لا یجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطیة منھ، إلا في الحالات الآتیة:
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا یزید ما یحسم من العامل في ھذه الحالة على

10% من أجره.
2 - اشتراكات التأمینات الاجتماعیة ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.

3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع یقوم بھ صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تملیكھا للعمال أو أي مزیة

أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي یرتكبھا، وكذلك المبلغ الذي یقتطع

منھ مقابل ما أتلفھ.
6 - استیفاء دین إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألاَّ یزید ما یحسم شھری�ا لقاء ذلك على ربع الأجر

المستحق للعامل ما لم یتضمن الحكم خلاف ذلك.
ویستوفى دین النفقة أولاً، ثم دین المأكل والملبس والمسكن قبل الدیون الأخرى.

المادة الثالثة والتسعون :

لا یجوز- في جمیع الأحوال- أن تزید نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق،
ما لم یثبت لدى ھیئة تسویة الخلافات العمالیة إمكان الزیادة في الحسم على تلك النسبة، أو یثبت
لدیھا حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي ھذه الحالة الأخیرة لا یعطى العامل أكثر من

ثلاثة أرباع أجره، مھما كان الأمر.

المادة الرابعة والتسعون :

1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غیر ما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام بغیر
موافقتھ الكتابیة، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقھ المحدد نظامًا
دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن یمثلھ أو مدیر مكتب العمل المختص أن یتقدم بطلب إلى
ھیئة تسویة الخلافات العمالیة، كي تأمر صاحب العمل أن یرد إلى العامل ما حسمھ دون وجھ

حق، أو یدفع لھ أجوره المتأخرة.
2 - یجوز للھیئة المذكورة إذا ثبت لدیھا أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في
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سداد الأجر دون مسوغ أن توقع علیھ غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو
ضعف قیمة الأجر المتأخر.

المادة الخامسة والتسعون :

1- إذا لم ینص عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل على الأجر الذي یلتزم بھ صاحب العمل یؤخذ
بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاتھ في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المھنة في
الجھة التي یؤدى فیھا العمل، فإن لم یوجد تولت ھیئة تسویة الخلافات العمالیة تقدیر الأجر وفقاً

لمقتضیات العدالة.
2 - ویتبع ذلك أیضًا في تحدید نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤھا، وفي تحدید مداھا.

المادة السادسة والتسعون :

1- إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج یعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه
عن أیام عملھ الفعلیة في السنة الأخیرة من خدمتھ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة لھ

بموجب ھذا النظام.
2 - إذا كان الأجر كلھ مبالغ العمولات أو النسب المئویة من المبیعات أو ما أشبھ ذلك، مما تكون
قابلة بطبیعتھا للزیادة أو النقص، یحسب متوسط الأجر الیومي على أساس ما تقاضاه العامل عن

أیام العمل الفعلیة مقسومًا علیھا.

المادة السابعة والتسعون :

إذا جرى توقیف العامل أو احتجازه لدى الجھات المختصة في قضایا تتصل بالعمل أو بسببھ
فعلى صاحب العمل أن یستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى یفصل في قضیتھ، على
ألا تزید مدة التوقیف أو الحجز على مائة وثمانین یومًا، فإذا زادت على ذلك فلا یلتزم صاحب
العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقیق لعدم
ثبوت ما نسب إلیھ أو لعدم صحتھ، وجب على صاحب العمل أن یرد إلى العامل ما سبق حسمھ

من أجره، أما إذا قضي بإدانتھ فلا یستعاد منھ ما صرف لھ ما لم ینص الحكم على خلاف ذلك.

المادة الثامنة والتسعون :

لا یجوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلی�ا أكثر من ثماني ساعات في الیوم الواحد، إذا اعتمد صاحب
العمل المعیار الیومي، أو أكثر من ثمان وأربعین ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعیار
الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلیة خلال شھر رمضان للمسلمین، بحیث لا تزید على

ست ساعات في الیوم، أو ست وثلاثین ساعة في الأسبوع.

المادة التاسعة والتسعون :
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یجوز زیادة ساعات العمل المنصوص علیھا في المادة الثامنة والتسعین من ھذا النظام إلى تسع
ساعات في الیوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا یشتغل
فیھا العامل بصفة مستمرة، كما یجوز تخفیضھا إلى سبع ساعات في الیوم الواحد لبعض فئات
العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات

والأعمال المشار إلیھا بقرار من الوزیر.

المادة المائة :

یجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبیعة العمل فیھا أداء العمل
بالتناوب زیادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في الیوم أو ثمان وأربعین ساعة في
الأسبوع، بشرط ألا یزید متوسط ساعات العمل عند احتسابھ لمدة ثلاثة أسابیع أو أقل على ثماني

ساعات یومی�ا أو ثمان وأربعین ساعة أسبوعی�ا.

المادة الأولى بعد المائة :

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال الیوم، بحیث لا یعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات
متتالیة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال
مجموع ساعات العمل، وبحیث لا یبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في

الیوم الواحد.

المادة الثانیة بعد المائة :

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلیة، ولا یكون
العامل خلال ھذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا یجوز لصاحب العمل أن یلزم العامل

بالبقاء خلالھا في مكان العمل.

المادة الثالثة بعد المائة :

للوزیر أن یحدد بقرار منھ الحالات والأعمال التي یتحتم فیھا استمرار العمل دون فترة راحة
لأسباب فنیة أو لظروف التشغیل، ویلتزم صاحب العمل في ھذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة

للصلاة والطعام والراحة بطریقة تنظمھا إدارة المنشأة أثناء العمل.

المادة الرابعة بعد المائة :

1- یوم الجمعة یوم الراحة الأسبوعیة لجمیع العمال.
ویجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن یستبدل بھذا الیوم لبعض عمالھ أي
یوم من أیام الأسبوع، وعلیھ أن یمكنھم من القیام بواجباتھم الدینیة، ولا یجوز تعویض یوم
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الراحة الأسبوعیة بمقابل نقدي.
2- یكون یوم الراحة الأسبوعیة بأجر كامل، ولا یقل عن أربع وعشرین ساعة متتالیة.

المادة الخامسة بعد المائة :

استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من ھذا النظام، یجوز في الأماكن البعیدة عن العمران
وفي الأعمال التي تتطلب طبیعة العمل وظروف التشغیل فیھا استمرار العمل تجمیع الراحات
الأسبوعیة المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانیة أسابیع إذا اتفق صاحب العمل والعمال
ووافقت على ذلك الوزارة، ویراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعیة المُجَمعة أن تبدأ من ساعة

وصول العمال إلى أقرب مدینة یتوفر بھا وسائل نقل، وتنتھي ساعة العودة إلیھا.

المادة السادسة بعد المائة :

یجوز لصاحب العمل عدم التقید بأحكام المواد الثامنة والتسعین والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة
الرابعة بعد المائة من ھذا النظام في الحالات الآتیة :

1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد المیزانیة، والتصفیة، وقفل الحسابات، والاستعداد للبیع بأثمان
مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا یزید عدد الأیام التي یشتغل فیھا العمال على ثلاثین یومًا

في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنھ، أو تلافي خسارة محققة لمواد

قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغیل بقصد مواجھة ضغط عمل غیر عادي.

4 - الأعیاد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمیة التي تحدد بقرار من الوزیر.
ولا یجوز في جمیع الحالات المتقدمة أن تزید ساعات العمل الفعلیة على عشر ساعات في الیوم،
أو ستین ساعة في الأسبوع. ویحدد الوزیر بقرار منھ الحد الأقصى لساعات العمل الإضافیة التي

یسمح بھا في السنة.

المادة السابعة بعد المائة :

1- یجب على صاحب العمل أن یدفع للعامل أجراً إضافی�ا عن ساعات العمل الإضافیة یوازي
أجر الساعة مضافاً إلیھ 50% من أجره الأساسي.

2 - إذا كان التشغیل في المنشأة على أساس المعیار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي
تزید على الساعات المتخذة لھذا المعیار ساعات عمل إضافیة .

3 - تعد جمیع ساعات العمل التي تؤدَّى في أیام العطل والأعیاد ساعات إضافیة.

المادة الثامنة بعد المائة :

لا تسري أحكام المادتین الثامنة والتسعین والأولى بعد المائة من ھذا النظام على الحالات الآتیة :
1 - الأشخاص الذین یشغلون مناصب عالیة ذات مسؤولیة في الإدارة والتوجیھ، إذا كان من شأن

ھذه المناصب أن یتمتع شاغلوھا بسلطات صاحب العمل على العمال.
2 - الأعمال التجھیزیة أو التكمیلیة التي یجب إنجازھا قبل ابتداء العمل أو بعده.

3 - العمل الذي یكون متقطعاً بالضرورة.
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4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنیة المدنیة.
وتحدد اللائحة الأعمال المبینة في الفقرات 2، 3، 4 من ھذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل

فیھا.

المادة التاسعة بعد المائة :

1- یستحق العامل عن كل عام إجازة سنویة لا تقل مدتھا عن واحد وعشرین یومًا، تزُاد إلى مدة
لا تقل عن ثلاثین یومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون

الإجازة بأجر یدفع مقدمًا.
2 - یجب أن یتمتع العامل بإجازتھ في سنة استحقاقھا، ولا یجوز النزول عنھا، أو أن یتقاضى
بدلاً نقدی�ا عوضًا عن الحصول علیھا أثناء خدمتھ، ولصاحب العمل أن یحدد مواعید ھذه
الإجازات وفقاً لمقتضیات العمل، أو یمنحھا بالتناوب لكي یؤمن سیر عملھ، وعلیھ إشعار العامل

بالمیعاد المحدد لتمتعھ بالإجازة بوقت كافٍ لا یقل عن ثلاثین یومًا.

المادة العاشرة بعد المائة :

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن یؤجل إجازتھ السنویة أو أیامًا منھا إلى السنة التالیة.
2 - لصاحب العمل حق تأجیل إجازة العامل بعد نھایة سنة استحقاقھا إذا اقتضت ظروف العمل
ذلك لمدة لا تزید على تسعین یومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجیل وجب الحصول

على موافقة العامل كتابة، على ألا یتعدى التأجیل نھایة السنة التالیة لسنة استحقاق الإجازة.

المادة الحادیة عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أیام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالھ لھا،
وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم یحصل على إجازتھ عنھا، كما یستحق أجرة الإجازة عن أجزاء

السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل.

المادة الثانیة عشرة بعد المائة :

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعیاد والمناسبات التي تحددھا اللائحة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة یوم واحد في حالة ولادة مولود لھ، وثلاثة أیام لمناسبة زواجھ،
أو في حالة وفاة زوجھ أو أحد أصولھ أو فروعھ، ویحق لصاحب العمل أن یطلب الوثائق المؤیدة

للحالات المشار إلیھا.

2/18/26, 9:54 PM تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 26/52



الباب السابع: العمل لبعض الوقت

المادة الرابعة عشرة بعد المائة :

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتھا عن عشرة أیام ولا تزید على خمسة
عشر یومًا بما فیھا إجازة عید الأضحى؛ وذلك لأداء فریضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمتھ
إذا لم یكن قد أداھا من قبل، ویشترط لاستحقاق ھذه الإجازة أن یكون العامل قد أمضى في العمل
لدى صاحب العمل سنتین متصلتین على الأقل، ولصاحب العمل أن یحدد عدد العمال الذین

یمنحون ھذه الإجازة سنوی�ا وفقاً لمقتضیات العمل.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة :

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعلیمیة الحق في إجازة بأجر كامل لتأدیة الامتحان عن سنة غیر
معادة تحدد مدتھا بعدد أیام الامتحان الفعلیة، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فیكون للعامل
الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن یطلب من العامل تقدیم الوثائق
المؤیدة لطلب الإجازة، وكذلك ما یدل على أدائھ الامتحان، وعلى العامل أن یتقدم بطلب الإجازة
قبل موعدھا بخمسة عشر یومًا على الأقل، ویحرم العامل من أجر ھذه الإجازة إذا ثبت أنھ لم

یؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأدیبیة.

المادة السادسة عشرة بعد المائة :

یجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، یتفق الطرفان على تحدید
مدتھا، ویعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فیما زاد على عشرین یومًا، ما لم یتفق

الطرفان على خلاف ذلك.

المادة السابعة عشرة بعد المائة :

للعامل الذي یثبت مرضھ الحق في إجازة مرضیة بأجر عن الثلاثین یومًا الأولى، وبثلاثة أرباع
الأجر عن الستین یومًا التالیة، ودون أجر للثلاثین یومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء
أكانت ھذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ویقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاریخ أول

إجازة مرضیة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :

لا یجوز للعامل أثناء تمتعھ بأي من إجازاتھ المنصوص علیھا في ھذا الفصل أن یعمل لدى
صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فلھ أن یحرمھ من أجره عن

مدة الإجازة أو یسترد ما سبق أن أداه إلیھ من ذلك الأجر.
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الباب الثامن: الوقایة من مخاطر العمل والوقایة من الحوادث الصناعیة الكبرى
وإصابات العمل والخدمات الصحیة والاجتماعیة

المادة التاسعة عشرة بعد المائة :

لا یعد العاملون طوال الوقت الذین یتأثرون بتخفیض جماعي ومؤقت لساعات عملھم العادیة
لأسباب اقتصادیة أو تقنیة أو ھیكلیة عاملین لبعض الوقت.

المادة العشرون بعد المائة :

یصدر الوزیر القواعد والضوابط اللازمة لتنظیم العمل لبعض الوقت، یحدد فیھ الالتزامات
المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام ھذا النظام إلا في
الحدود التي یقررھا الوزیر، باستثناء الحمایة الممنوحة للعاملین طوال الوقت المماثلین، من

حیث السلامة والصحة المھنیة وإصابات العمل.

المادة الحادیة والعشرون بعد المائة :

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحیة ونظیفة، وإنارتھا وتأمین المیاه الصالحة
للشرب والاغتسال، وغیر ذلك من قواعد الحمایة والسلامة والصحة المھنیة وإجراءاتھا

ومستویاتھا وفقاً لما یحدده الوزیر بقرار منھ.

المادة الثانیة والعشرون بعد المائة :

على كل صاحب عمل أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة العمال من الأخطار والأمراض
الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقایة العمل وسلامتھ، وعلیھ أن یعلن في مكان ظاھر
في المنشأة التعلیمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربیة وبأي لغة أخرى
یفھمھا العمال عند الاقتضاء، ولا یجوز لصاحب العمل أن یحمّل العمال أو یقتطع من أجورھم

أي مبلغ لقاء توفیر ھذه الحمایة.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :

على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مھنتھ، وإلزامھ باستعمال وسائل
الوقایة المقررة لھا، وعلیھ أن یوفر أدوات الوقایة الشخصیة المناسبة للعمال، وتدریبھم على

استخدامھا.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
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على العامل أن یستعمل الوسائل الوقائیة المخصصة لكل عملیة، وأن یحافظ علیھا، وأن ینفذ
التعلیمات الموضوعة للمحافظة على صحتھ ووقایتھ من الإصابات والأمراض. وعلیھ أن یمتنع
عن ارتكاب أي فعل أو تقصیر یتسبب عنھ عدم تنفیذ التعلیمات، أو إساءة استعمال الوسائل

المعدة لحمایة مقر العمل وصحة العمال المشتغلین معھ وسلامتھم أو تعطیلھا.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :

على صاحب العمل أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة للوقایة من الحریق، وتھیئة الوسائل الفنیة
لمكافحتھ، بما في ذلك تأمین منافذ للنجاة، وجعلھا صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن یعلق في

مكان ظاھر من أماكن العمل تعلیمات مفصلة بشأن وسائل منع الحریق.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة :

صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي یصاب بھا أشخاص آخرون غیر عمالھ،
ممن یدخلون أماكن العمل بحكم الوظیفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائھ، إذا كانت بسبب
إھمال اتخاذ الاحتیاطات الفنیة التي یتطلبھا نوع عملھ، وعلیھ أن یعوضھم عما یصیبھم من عطل

وضرر حسب الأنظمة العامة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة :

تطبق أحكام ھذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :

1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج
مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من ھذه المواد أو تجھیزھا أو استبعادھا أو مناولتھا أو
استخدامھا أو تخزینھا بكمیات تتجاوز المعاییر المسموح بھا،والتي یؤدي تجاوزھا إلى إدراج

المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2 - تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزیج من المواد یشكل خطورة بحكم خواصھ

الكیماویة أو الفیزیائیة أو السمیة إما وحده أو في تركیب مع غیره.
3 - تعني عبارة ( حادث كبیر): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبیر، أو الحریق، أو الانفجار
في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ویتضمن مادة خطرة أو أكثر، ویؤدي إلى

خطر أكبر على العمال أو الجمھور أو البیئة عاجلاً أو آجلاً.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :

تضع الوزارة ضوابط لتحدید ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استناداً إلى قائمة المواد الخطرة،
أو فئات ھذه المواد، أو كلتیھما.
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المادة الثلاثون بعد المائة :

على أصحاب العمل بالتنسیق مع الوزارة تحدید وضع منشآتھم على أساس الضوابط المشار إلیھا
في المادة التاسعة والعشرین بعد المائة من ھذا النظام.

المادة الحادیة والثلاثون بعد المائة :

یصدر الوزیر اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتیبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقایة من
المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في ھذا الخصوص، وكذلك الترتیبات المتخذة لحمایة
الجمھور والبیئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتھم، وغیر

ذلك من التدابیر اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقلیل من مخاطر وقوعھا،والحد من آثارھا.

المادة الثانیة والثلاثون بعد المائة :

لا تسري أحكام ھذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المھنیة من نظام التأمینات
الاجتماعیة.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :

إذا أصیب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مھني، فإن صاحب العمل یلتزم بعلاجھ، ویتحمل
جمیع النفقات اللازمة لذلك، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، بما فیھا الإقامة في المستشفى،
والفحوص والتحالیل الطبیة، والأشعة، والأجھزة التعویضیة، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :

تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما ھو منصوص علیھ في نظام التأمینات الاجتماعیة، وتعد
الأمراض المھنیة في حكم إصابات العمل، كما یعد تاریخ أول مشاھدة طبیة للمرض في حكم

تاریخ الإصابة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :

تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنھا، ویسري علیھا بالنسبة للمعونة
والعلاج ما یسري على الإصابة الأصلیة.

2/18/26, 9:54 PM تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 30/52



المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :

تحدد الأمراض المھنیة وفق جدول الأمراض المھنیة المنصوص علیھ في نظام التأمینات
الاجتماعیة وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دلیل نسب العجز

المنصوص علیھ في النظام المذكور.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالیة تعادل
أجره كاملاً لمدة ثلاثین یومًا ثم یستحق 75% من أجره طوال الفترة التي یستغرقھا علاجھ. فإذا
بلغت السنة أو تقرر طبی�ا عدم احتمال شفائھ وحالتھ الصحیة لا تمكنھ من العمل عدت الإصابة
عجزًا كلی�ا، ینھى العقد ویعوض عن الإصابة. ولا یكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعھ

إلى المصاب خلال تلك السنة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقین
عنھ الحق في تعویض یقدر بما یعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة

وخمسون ألف ریال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب یستحق تعویضًا معادلاً لنسبة ذلك العجز

المقدر، وفقاً لجدول دلیل نسب العجز المعتمد مضروبة في قیمة تعویض العجز الدائم الكلي.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :

لا یلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثین بعد المائة والسابعة والثلاثین بعد المائة
والثامنة والثلاثین بعد المائة من ھذا النظام إذا ثبت أي مما یأتي:

1 - أن العامل تعمد إصابة نفسھ.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.

3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسھ على طبیب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبیب المكلف
بعلاجھ من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.

المادة الأربعون بعد المائة :

تحدد مسؤولیة أصحاب العمل السابقین الذین اشتغل لدیھم العامل المصاب بالمرض المھني على
ضوء التقریر الطبي للطبیب المعالج، ویلزم ھؤلاء بالتعویض المنصوص علیھ في المادة الثامنة
والثلاثین بعد المائة من ھذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاھا المصاب في خدمتھ، بشرط أن

تكون الصناعات أو المھن التي یمارسونھا مما ینشأ عنھا المرض الذي أصیب بھ العامل.
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المادة الحادیة والأربعون بعد المائة :

تحدد بقرار من الوزیر إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

المادة الثانیة والأربعون بعد المائة :

على كل صاحب عمل أن یعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبیة، مزودة بالأدویة وغیرھا، مما
یلزم للإسعافات الطبیة الأولیة.

وتحدد اللائحة ما یجب أن تحتویھ ھذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولیة وعددھا، وكمیات
الأدویة، وكذلك تنظیم وسائل حفظھا، وشروط من یقوم بمھمة الإسعافات ومستواه.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :

على كل صاحب عمل أن یعھد إلى طبیب أو أكثر بفحص عمالھ المعرضین لاحتمال الإصابة
بأحد الأمراض المھنیة المحددة في جداول الأمراض المھنیة- المنصوص علیھا في نظام
التأمینات الاجتماعیة- فحصًا شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن یثبت نتیجة ذلك الفحص في

سجلاتھ، وكذلك في ملفات أولئك العمال.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :

ً للمستویات التي على صاحب العمل أن یوفر لعمالھ العنایة الصحیة الوقائیة والعلاجیة طبقا
یقررھا الوزیر، مع مراعاة ما یوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :

یجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزیر إنشاء صندوق للتوفیر والادخار، على أن تكون مساھمة
العمال فیھ اختیاریة. ویجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما یتصل بقواعد عمل ھذا الصندوق.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة :

یلزم صاحب العمل وعلى نفقتھ بالنسبة لمن یؤدي عملاً في الأماكن البعیدة عن العمران بكل ما یأتي أو
بعضھ وفقاً لما یحدده الوزیر:

1 - توفیر حوانیت لبیع الطعام والملابس وغیر ذلك من الحاجات الضروریة بأسعار معتدلة،
وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فیھا عادة تلك الحوانیت.

2 - توفیر وسائل ترفیھ وتثقیف مناسبة وملاعب ریاضیة ملحقة بأماكن العمل.
3 - إجراء ما یلزم من الترتیبات الطبیة المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرھم

علاجًا شاملاً. (ویقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقیمون معھ).

4 - توفیر مدارس لتعلیم أولاد العمال إذا لم یتوافر في المنطقة مدارس كافیة.
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الباب التاسع: تشغیل النساء

5 - إعداد مساجد أو مصلیات في أماكن العمل.
6 - إعداد برامج لمحو الأمیة بین العمال.

وتحدد اللائحة الأماكن البعیدة عن العمران.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

یلزم صاحب العمل الذي یؤدي عملاً في الأماكن البعیدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر
ومراكز التنقیب عن النفط بتوفیر المساكن والمخیمات والوجبات الغذائیة للعمال.

ویحدد الوزیر بقرار منھ شروط المساكن والمخیمات ومواصفاتھا ومقابل الانتفاع بالمساكن،
وكذلك عدد الوجبات الغذائیة وكمیات الطعام وأنواعھ والشروط اللازمة لھا، وما یتحملھ العامل

مقابل الوجبة، وغیر ذلك مما یلزم للمحافظة على صحة العمال.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :

على كل صاحب عمل أن یوفر لعمالھ وسائل الانتقال من محل إقامتھم، أو من مركز تجمع معین
إلى أماكن العمل، وإعادتھم یومی�ا إذا كانت ھذه الأماكن لا تصل إلیھا وسائل المواصلات

المنتظمة في مواعید تتفق مع مواعید العمل.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من ھذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع
طبیعتھا، ویحظر تشغیلھا في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ویحدد الوزیر بقرار منھ
المھن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنھا أن تعرض النساء لأخطار محددة مما

یجب معھ حظر عملھن فیھا أو تقییده بشروط خاصة.

المادة الخمسون بعد المائة :

لا یجوز تشغیل النساء أثناء فترة من اللیل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالیة إلا في الحالات
التي یصدر بھا قرار من الوزیر.

المادة الحادیة والخمسون بعد المائة :

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابیع الأربعة السابقة على التاریخ المحتمل للوضع،
والأسابیع الستة اللاحقة لھ، ویحدد التاریخ المرجح للوضع بوساطة طبیب المنشأة، أو بموجب
شھادة طبیة مصدقة من جھة صحیة. ویحظر تشغیل المرأة خلال الأسابیع الستة التالیة مباشرة

للوضع.
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المادة الثانیة والخمسون بعد المائة :

على صاحب العمل أن یدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعھا عن عملھا في إجازة الوضع ما
یعادل نصف أجرھا، إذا كان لھا خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت
مدة خدمتھا ثلاث سنوات فأكثر یوم بدء الإجازة، ولا تدفع إلیھا الأجرة أثناء إجازتھا السنویة
العادیة إذا كانت قد استفادت في السنة نفسھا من إجازة وضع بأجر كامل، ویدفع إلیھا نصف
أجرھا أثناء الإجازة السنویة إذا كانت قد استفادت في السنة نفسھا من إجازة وضع بنصف أجر.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :

على صاحب العمل توفیر الرعایة الطبیة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :

یحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملھا بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع
مولودھا فترة أو فترات للاستراحة لا تزید في مجموعھا على الساعة في الیوم الواحد، وذلك
علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجمیع العمال، وتحسب ھذه الفترة أو الفترات من ساعات

العمل الفعلیة، ولا یترتب علیھا تخفیض الأجر.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :

لا یجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارھا بالفصل أثناء تمتعھا بإجازة الوضع.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة :

لا یجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضھا الناتج عن الحمل أو الوضع، ویثبت
المرض بشھادة طبیة معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غیابھا مائة وثمانین یومًا، ولا یجوز فصلھا
بغیر سبب مشروع من الأسباب المنصوص علیھا في ھذا النظام خلال المائة والثمانین یومًا

السابقة على التاریخ المحتمل للولادة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة :

یسقط حق العاملة فیما تستحقھ وفقاً لأحكام ھذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة
إجازتھا المصرح بھا، ولصاحب العمل الأصلي- في ھذه الحالة- أن یحرمھا من أجرھا عن مدة

الإجازة، أو أن یسترد ما أداه لھا.
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الباب العاشر: تشغیل الأحداث

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :

على صاحب العمل في جمیع الأماكن التي یعمل فیھا نساء وفي جمیع المھن أن یوفر لھن مقاعد
تأمیناً لاستراحتھن.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :

1- على كل صاحب عمل یشغل خمسین عاملة فأكثر أن یھیئ مكاناً مناسباً یتوافر فیھ العدد
الكافي من المربیات، لرعایة أطفال العاملات الذین تقل أعمارھم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ

عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2 - یجوز للوزیر أن یلزم صاحب العمل الذي یستخدم مائة عاملة فأكثر في مدینة واحدة أن
ینشئ دارًا للحضانة بنفسھ أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرین في المدینة نفسھا، أو یتعاقد مع
دار للحضانة قائمة لرعایة أطفال العاملات الذین تقل أعمارھم عن ست سنوات وذلك أثناء
فترات العمل، وفي ھذه الحالة یحدد الوزیر الشروط والأوضاع التي تنظم ھذه الدار، كما یقرر

نسبة التكالیف التي تفرض على العاملات المستفیدات من ھذه الخدمة .

المادة الستون بعد المائة :

للمرأة العاملة التي یتوفى زوجھا الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر یومًا من
تاریخ الوفاة.

المادة الحادیة والستون بعد المائة :

لا یجوز تشغیل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المھن والأعمال التي
یحتمل أن تعرض صحتھم أو سلامتھم أو أخلاقھم للخطر، بسبب طبیعتھا أو الظروف التي تؤدى

فیھا. ویحدد الوزیر بقرار منھ الأعمال والصناعات والمھن المشار إلیھا.

المادة الثانیة والستون بعد المائة :

1- لا یجوز تشغیل أي شخص لم یتم الخامسة عشرة من عمره ولا یسمح لھ بدخول أماكن
العمل، وللوزیر أن یرفع ھذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات

الأحداث بقرار منھ .
2 - استثناء من الفقرة (1) من ھذه المادة یجوز للوزیر أن یسمح بتشغیل أو عمل الأشخاص

الذین تتراوح أعمارھم ما بین 13- 15 سنة في أعمال خفیفة، یراعى فیھا الآتي:
2 /1 - ألا یحتمل أن تكون ضارة بصحتھم أو نموھم.

2 /2 - ألا تعطل مواظبتھم في المدرسة واشتراكھم في برامج التوجیھ أو التدریب المھني،
ولا تضعف قدرتھم على الاستفادة من التعلیم الذي یتلقونھ.
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المادة الثالثة والستون بعد المائة :

یحظر تشغیل الأحداث أثناء فترة من اللیل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالیة إلا في الحالات
التي یحددھا الوزیر بقرار منھ.

المادة الرابعة والستون بعد المائة :

لا یجوز تشغیل الأحداث تشغیلاً فعلی�ا أكثر من ست ساعات في الیوم الواحد لسائر شھور السنة،
عدا شھر رمضان، فیجب ألا تزید ساعات العمل الفعلیة فیھ على أربع ساعات.

وتنظم ساعات العمل بحیث لا یعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر
للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحیث لا یبقى في مكان

العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا یجوز تشغیل الأحداث في أیام الراحة الأسبوعیة أو في أیام الأعیاد والعطلات الرسمیة
والإجازة السنویة. ولا تسري علیھم الاستثناءات التي نصت علیھا المادة السادسة بعد المائة من

ھذا النظام.

المادة الخامسة والستون بعد المائة :

على صاحب العمل قبل تشغیل الحدث أن یستوفي منھ المستندات الآتیة:
1 - بطاقة الھویة الوطنیة أو شھادة رسمیة بمیلاده.

2 - شھادة باللیاقة الصحیة للعمل المطلوب صادرة من طبیب مختص ومصدق علیھا من جھة
صحیة.

3 - موافقة ولي أمر الحدث.
ویجب حفظ ھذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.

المادة السادسة والستون بعد المائة :

على صاحب العمل أن یبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث یشغلھ خلال الأسبوع الأول من
تشغیلھ، وأن یحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث یبین فیھ اسم الحدث وعمره

والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامتھ وتاریخ تشغیلھ.

المادة السابعة والستون بعد المائة :

لا تسري الأحكام المنصوص علیھا في ھذا الباب على العمل الذي یؤدیھ الأطفال والأحداث في
المدارس لأغراض التعلیم العام أو المھني أو التقني، وفي مؤسسات التدریب الأخرى، ولا
تسري على العمل الذي یؤدیھ في المنشآت الأشخاص الذین بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل

إذا كان ھذا العمل ینفذ وفقاً لشروط یقررھا الوزیر، وكان العمل یشكل جزءًا أساسی�ا من الآتي:
1 - دورة تعلیمیة أو تدریبیة تقع مسؤولیتھا الرئیسیة على مدرسة أو مؤسسة تدریب .
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الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

2 - برنامج تدریبي ینفذ قسمھ الأكبر أو كلھ في منشأة إذا كانت الجھة المختصة قد أقرتھ.
3 - برنامج إرشادي أو توجیھي یرمي إلى تسھیل اختیار المھنة أو نوع التدریب.

المادة الثامنة والستون بعد المائة :

یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة- أینما وردت في ھذا الباب- المعاني المبینة أمامھا ما لم یقتض
السیاق خلاف ذلك:

السفینة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة ولا تقل حمولتھا عن خمسمائة
طن.

مجھز السفینة: كل شخص طبیعي، أو منشأة عامة أو خاصة، یجري لحسابھ تجھیز السفینة.
الربان: كل بحار مؤھل لقیادة السفینة ویتحمل مسؤولیتھا.

البحار: كل شخص یعمل على ظھر السفینة بعقد عمل بحري.
عقد العمل البحري: كل عقد تشغیل بأجر یبرم بین صاحب سفینة أو مجھز سفینة أو ممثل عن أي
منھما وبین بحار للعمل على ظھرھا، وتسري على ھذا العقد أحكام ھذا النظام فیما لا یتعارض

مع أحكام ھذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

المادة التاسعة والستون بعد المائة :

یخضع جمیع من یعمل على ظھر السفینة لسلطة ربانھا وأوامره.

المادة السبعون بعد المائة :

یجب أن تسجل في سجلات السفینة أو أن تلحق بھا جمیع عقود عمل البحارة العاملین علیھا، وأن
تكون ھذه العقود محررة بصیغة واضحة. ویجب أن ینص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة
محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة
حددت المدینة أو المرفأ البحري الذي تنتھي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفریغ

السفینة أو تحمیلھا في ھذا المرفأ ینتھي العقد.

المادة الحادیة والسبعون بعد المائة :

یجب أن ینص في عقد العمل البحري على تاریخ إبرامھ ومكانھ، واسم المجھز، واسم البحار
ولقبھ وسنھ وجنسیتھ وموطنھ، ونوع العمل المكلف بھ، وكیفیة أدائھ، والشھادة التي تتیح لھ
العمل في الملاحة البحریة، والتذكرة الشخصیة البحریة، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان
العقد لسفرة واحدة فیجب تحدید المدینة أو المرفأ البحري الذي تنتھي عنده الرحلة، وفي أي
مرحلة من مراحل تفریغ السفینة أو تحمیلھا في ھذا المرفأ ینتھي العمل، وغیر ذلك من تفاصیل

العقد.
ویكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجھز السفینة، ونسخة للربان للاحتفاظ بھا على ظھر

السفینة، ونسخة للبحار.
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المادة الثانیة والسبعون بعد المائة :

یجب أن تعلن في السفینة وفي القسم المخصص للعاملین فیھا قواعد العمل على ظھرھا
وشروطھ، ویجب أن تتضمن القواعد والشروط ما یأتي :

1 - التزامات البحارة وواجباتھم وقواعد تنظیم العمل على ظھر السفینة والجداول الزمنیة
للخدمة، وساعات العمل الیومیة.

2 - واجبات مجھز السفینة تجاه البحارة، من حیث الأجور الثابتة والمكافآت، وغیر ذلك من
أنواع الأجر.

3 - كیفیة تعلیق دفع الأجور أو الحسم منھا، وكیفیة دفع السلف على الأجور.
4 - مكان تصفیة الأجور وزمانھا، وحسابھا النھائي.

5 - قواعد تقدیم الغذاء والمبیت وأصولھا على ظھر السفینة.
6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتھم.

7 - سلوك البحارة وشروط ترحیلھم إلي بلدھم .
8 - إجازات البحارة السنویة المدفوعة الأجر.

9 - مكافأة نھایة الخدمة وغیر ذلك من التعویضات التي ستدفع بمناسبة إنھاء عقد العمل أو
انتھائھ.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :

یشترط فیمن یعمل بحارًا:
1 - أن یكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.

2 - أن یكون حاصلاً على شھادة تتیح لھ العمل في الخدمة البحریة.
3 - أن یكون لائقاً طبی�ا.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :

تدفع جمیع استحقاقات البحار بالعملة الرسمیة ، ویجوز أداؤھا بالعملة الأجنبیة إذا استحقت
والسفینة خارج المیاه الإقلیمیة وقبل البحار ذلك.

وللبحار أن یطلب من صاحب العمل صرف ما یستحقھ من أجره النقدي لمن یعینھ.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :

إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختیاری�ا أم قھری�ا، فلا یترتب على ذلك
نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحریة واحدة.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة :

2/18/26, 9:54 PM تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 38/52



إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفینة فإن البحار لا یستحق تعویضًا في حالة إلغاء
الرحلة، ولا زیادة في الأجر عند تأجیر الرحلة أو إطالتھا، أما إذا كان التأخیر أو الإطالة ناشئاً

عن فعل الشاحنین استحق البحار تعویضًا من المجھز.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة :

یستحق البحار أجره إذا أسرت السفینة، أو غرقت، أو أصبحت غیر صالحة للملاحة، وذلك حتى
یوم وقوع الحادث.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :

غذاء البحارة ونومھم على نفقة مجھز السفینة، وینظم ذلك قرار یصدره الوزیر.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :

لا تزید ساعات العمل على ظھر السفینة أثناء وجودھا في عرض البحر على أربع عشرة ساعة
في مدة أربع وعشرین ساعة، ولا على اثنتین وسبعین ساعة في مدة سبعة أیام.

المادة الثمانون بعد المائة :

لكل بحار أسھم في مساعدة سفینة أخرى أو إنقاذھا نصیب في المكافأة التي تستحقھا السفینة التي
یعمل فیھا، أی�ا كان نوع أجرة العمل الذي یؤدیھ.

المادة الحادیة والثمانون بعد المائة :

إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فیكون لورثتھ الحق في الحصول على أجره إلى یوم وفاتھ إذا
كان الأجر بحسب الشھر، أما إذا كان أجره یحسب بالرحلة فیحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة
كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنھا تستحق بأكملھا. وتودع المبالغ المستحقة للبحار
المتوفى، أو المفقود، أو الذي یتعذر علیھ التسلم، لدى مكتب العمل في میناء الوصول في

المملكة.

المادة الثانیة والثمانون بعد المائة :

یجوز لصاحب العمل إنھاء العقد دون سبق إعلان وبغیر تعویض في الحالات الآتیة:
1 - إذا غرقت السفینة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غیر صالحة للاستعمال.
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الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

2 - إذا ألغیت الرحلة في بدئھا بسبب لیس لمجھز السفینة إرادة فیھ، وكان الأجر على أساس
الرحلة الواحدة، ما لم ینص في العقد على غیر ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :

یلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخھ بما یأتي:
1 - أن یعید البحار إلى المیناء الذي سافر منھ عند بدء تنفیذ العقد.

2 - أن یتكفل بغذائھ ونومھ حتى بلوغھ ذلك المیناء.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :

یلتزم المجھز بترحیل البحار إلى بلده في الحالات الآتیة:
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجھز السفینة بعد قیام السفینة.

2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفینة، بسبب منع التجارة مع الجھة التي عینت لسفرھا.
3 - إذا أخرج البحار من السفینة بسبب إصابتھ بمرض، أو جرح، أو عاھة.

4 - إذا بیعت السفینة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غیر مسوغ نظامي.

6 - إذا انتھى العقد المبرم مع البحار في میناء غیر المیناء الذي نص علیھ العقد.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :

یقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:
1 - العملیات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنیة، بما في ذلك الأحجار الكریمة، أو
استخراجھا، أو تصنیعھا بالمنطقة الصادر عنھا الترخیص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.

2 - العملیات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنیة الموجودة على سطح الأرض أو في
باطنھا، أو تركیزھا أو تصنیعھا في منطقة الترخیص.

3 - ما یلحق بالعملیات المشار إلیھا في الفقرتین 1 ، 2 من ھذه المادة من أعمال البناء وإقامة
التركیبات والأجھزة.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة :

لا یجوز تشغیل أي شخص في المنجم أو المحجر لم یتم الثامنة عشرة من العمر، ولا یجوز
تشغیل المرأة أی�ا كان سنھا في أي منجم أو محجر.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
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لا یجوز السماح لأي شخص بالعمل في العملیات التي یسري علیھا ھذا الباب إلا بعد إجراء
فحص طبي كامل علیھ، وثبوت لیاقتھ الصحیة للعمل المطلوب، ویجب إعادة ھذا الفحص دوری�ا،

ولا یجوز تحمیل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبیة اللازمة.
ویحدد الوزیر بقرار منھ الأوضاع والشروط والمدد التي یجب الالتزام بھا.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :

لا تزید ساعات العمل الفعلیة التي یمضیھا العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في
الیوم، ولا یجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنھا مدة تزید
على عشر ساعات في الیوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل ھذه المدة الوقت الذي
یستغرقھ العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي یستغرقھ للعودة من باطن الأرض إلى

سطحھا.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :

یحظر دخول أماكن العمل وملحقاتھا على غیر العاملین فیھا وعلى غیر المكلفین بالتفتیش على
ا من الجھة المختصة. المنجم أو المحجر والأشخاص الذین یحملون إذناً خاص�

المادة التسعون بعد المائة :

ا لقید العمال وحصرھم قبل دخولھم إلى أماكن العمل على صاحب العمل أن یعد سجلا� خاص�
وعند خروجھم منھا.

المادة الحادیة والتسعون بعد المائة :

على صاحب العمل أو المدیر المسؤول أن یضع لائحة بالأوامر والتعلیمات الخاصة بالسلامة
العامة.

المادة الثانیة والتسعون بعد المائة :

على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قریبة من مكان العمل مجھزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات
الضروریة، وأن یكون بھذه النقطة وسیلة اتصال مناسبة، بحیث تصلح للاستعانة بھا في الحال،

وعلیھ تعیین عامل فني مدرب للإشراف على عملیات الإنقاذ والإسعافات الأولیة.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
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الباب الثالث عشر: تفتیش العمل

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانیة والأربعین بعد المائة من ھذا النظام على صاحب العمل أن
یعد في كل منجم أو محجر یشتغل فیھ خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً یحتوي على غرفة
مجھزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولیة، وأخرى للتمریض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغییر
الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي یقل عدد العمال في كل منھا عن خمسین عاملاً وتقع في
دائرة قطرھا عشرون كیلو مترًا فیجوز لصاحب العمل أن یشترك في إنشاء مكان للإنقاذ

. والإسعاف في مكان وسط، أو ینشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلا�
وللوزیر تحدید وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابیر الوقایة والحمایة في المناجم والمحاجر، وكذلك

مسؤولیات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتھم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :

یتولى تفتیش العمل مفتشون مختصون یصدر الوزیر قرارًا بتسمیتھم، وتكون لھم الصلاحیات
والاختصاصات المنصوص علیھا في ھذا النظام.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :

یشترط في مفتش العمل عند ممارستھ لعملھ- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعیین الموظفین- ما یأتي:
1 - أن یكون متصفاً بالحیاد التام.

2 - ألا تكون لھ أي صلة مباشرة أو غیر مباشرة بالمنشآت التي یقوم بتفتیشھا.
3 - أن یكون قد اجتاز فحصًا مسلكی�ا بعد قضائھ فترة تدریب لا تقل عن تسعین یومًا.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة :

یختص مفتشو العمل بما یأتي:
1- مراقبة تنفیذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة لھ على وجھ سلیم.

2 - تزوید أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنیة التي تمكنھم من اتباع أحسن
الوسائل لتنفیذ أحكام النظام.

3 - إبلاغ الجھات المختصة بأوجھ النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتھا واقتراح ما
یلزم لذلك.

4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبیقاً لھ.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة :

یقُسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفھم- أمام الوزیر بأن یؤدوا أعمالھم بأمانة وإخلاص،
وألاّ یفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غیر ذلك من الأسرار التي یطلعون علیھا بحكم وظائفھم

ولو بعد انقطاع عملھم بھذه الوظائف، ویحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفتھ.
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المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :

یحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النھار أو اللیل، دون

إشعار سابق.
2 - القیام بأي فحص أو تحقیق لازم للتحقق من سلامة تنفیذ النظام، ولھم على الأخص ما یأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من یمثلھ، أو العمال، على انفراد أو في حضور شھود، عن أي

أمر من الأمور المتعلقة بتنفیذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جمیع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بھا طبقاً لأحكام

ھذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منھا.
ج - أخذ عینة أو عینات من المواد المستعملة أو المتداولة في العملیات الصناعیة وغیرھا
ا على صحة العمال أو سلامتھم، وذلك لغرض الخاضعة للتفتیش، مما یظن أن لھا أثرًا ضار�
تحلیلھا في المختبرات الحكومیة، ولمعرفة مدى ھذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثلھ

بذلك.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :

على أصحاب العمل ووكلائھم أن یقدموا للمفتشین والموظفین المكلفین بتفتیش العمل، التسھیلات
اللازمة للقیام بأداء واجبھم، وأن یقدموا لھم ما یطلبونھ من بیانات تتعلق بطبیعة عملھم، وأن

یستجیبوا لطلبات المثول أمامھم، وأن یوفدوا مندوباً عنھم، إذا ما طلب منھم ذلك.

المادة المئتان :

على من یقوم بالتفتیش أن یبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثلھ، وذلك ما لم یر أن المھمة التي
یقوم من أجلھا بالتفتیش تقتضي غیر ذلك.

المادة الأولى بعد المائتین :

لمفتش العمل الحق في إصدار التعلیمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعدیلات على قواعد العمل
في الأجھزة والمعدات لدیھم في الآجال التي یحددھا، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة
بصحة العمال وسلامتھم، كما لھ في حالة وجود خطر یھدد صحة العمال وسلامتھم أن یطلب

تنفیذ ما یراه لازمًا من إجراءات لدرء ھذا الخطر فورًا.

المادة الثانیة بعد المائتین :

على مفتش العمل أن یحیط بالسریة المطلقة الشكاوى التي تصل إلیھ بشأن
أي نقص في الأجھزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا یبوح لصاحب العمل أو من یقوم مقامھ

بوجود ھذه الشكاوى.

2/18/26, 9:54 PM تفاصیل النظام

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 43/52



المادة الثالثة بعد المائتین :

إذا تحقق للمفتش أثناء التفتیش وجود مخالفة لأحكام ھذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه،
فلھ إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كیفیة تلافي المخالفة أو توجیھ تنبیھ شفھي أو
توجیھ إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معینة، أو تحریر محضر ضبط المخالفة ، وذلك

بحسب أھمیة المخالفة والظروف الأخرى التي یعود تقدیرھا للمفتش.

المادة الرابعة بعد المائتین :

یشترك في التفتیش كلما دعت الحاجة أطباء ومھندسون وكیمیائیون واختصاصیون في السلامة
والصحة المھنیة. ولمدیر مكتب العمل وللمفتشین أن یطلبوا عند الضرورة من الجھات التنفیذیة

المختصة تقدیم ما یلزم من مساعدة.

المادة الخامسة بعد المائتین :

یعد رئیس تفتیش العمل في مكتب العمل تقریرًا شھری�ا عن نشاط تفتیش العمل، ونواحي التفتیش،
والمنشآت التي تم التفتیش علیھا، وعدد المخالفات المرتكبة، ونوعھا، والتدابیر المتخذة بشأنھا،
كما یعد تقریرًا سنوی�ا عن التفتیش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجھ وآثاره، ویضمنھ

ملاحظاتھ ومقترحاتھ. وترسل نسخة من التقریرین إلى الوزارة.

المادة السادسة بعد المائتین :

یقدم وكیل الوزارة للشؤون العمالیة تقریرًا سنوی�ا شاملاً عن تفتیش العمل في المملكة، وذلك
خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانین یومًا من نھایة العام، یتناول كل ما یتعلق برقابة الوزارة على

تنفیذ أحكام نظام العمل.
ویشمل التقریر على الأخص ما یأتي :
1 - بیاناً بالأحكام المنظمة للتفتیش.

2 - بیاناً بالموظفین المختصین بالتفتیش.
3 - إحصائیات بالمنشآت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیھا.

4 - إحصائیات عن زیارات المفتشین وجولاتھم.
5 - إحصائیات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بھا.

6 - إحصائیات عن إصابات العمل.

7 - إحصائیات عن أمراض المھن.

المادة السابعة بعد المائتین :

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتیش والتنبیھات والإنذارات، كما
تضع الأحكام اللازمة لكیفیة حفظھا واستعمالھا، وتعمیمھا على مكاتب العمل.
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الباب الرابع عشر: ھیئات تسویة الخلافات العمالیة

المادة الثامنة بعد المائتین :

ینظم تدریب مفتشي العمل في دورات تدریبیة تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتیة:
1 - أصول تنظیم الزیارات التفتیشیة والاتصال بأصحاب العمل والعمال.

2 - أصول تدقیق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظیم محاضر التفتیش واستجواب
الأشخاص.

3 - أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامیة وفوائد تطبیقھا، ومساعدتھم
في ھذا التطبیق.

4 - مبادئ أساسیة في التقنیة الصناعیة، ووسائل الوقایة من إصابات العمل والأمراض المھنیة.
5 - مبادئ أساسیة في الكفایة الإنتاجیة، وصلتھا بمدى تأمین الشروط الصالحة لجو ممارسة

العمل.

المادة التاسعة بعد المائتین :

یصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لضبط أعمال التفتیش وتنظیمھا المنصوص علیھا في ھذا
الباب.

المادة العاشرة بعد المائتین :

ھیئات تسویة الخلافات العمالیة ھي:
1 - الھیئات الابتدائیة لتسویة الخلافات.

2 - الھیئة العلیا لتسویة الخلافات.

المادة الحادیة عشرة بعد المائتین :

یسمى بقرار من الوزیر بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء أعضاء الھیئات الابتدائیة من حملة
الإجازة في الشریعة أو الحقوق.

المادة الثانیة عشرة بعد المائتین:

تؤلف بقرار من الوزیر في كل مكتب عمل یحدده الوزیر ھیئة ابتدائیة تشتمل على دائرة أو أكثر
من عضو واحد وتفصل كل دائرة من ھذه الدوائر فیما یطرح علیھا من قضایا، فإذا اشتملت
الھیئة على أكثر من دائرة یسمي الوزیر رئیسًا من بین الأعضاء یتولى- بالإضافة إلى عملھ-

توزیع القضایا على أعضاء الھیئة وتنظیم الأعمال الإداریة والكتابیة.
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المادة الثالثة عشرة بعد المائتین :

إذا لم تؤلف ھیئة ابتدائیة في أحد مكاتب العمل، یكلف الوزیر- عند الاقتضاء- الھیئة المؤلفة في
أقرب مكتب عمل بمھمات الھیئة التي لم تؤلف واختصاصاتھا.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتین :

تختص الھیئة الابتدائیة بما یأتي:
1 - بالفصل نھائی�ا في الآتي:

1 /1 - الخلافات العمالیة، أی�ا كان نوعھا التي لا تتجاوز قیمتھا عشرة آلاف ریال.
1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي یوقعھ صاحب العمل على العامل.

1 /3 - فرض العقوبات المنصوص علیھا في ھذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتھا
المقررة خمسة آلاف ریال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتھا المقررة في مجموعھا

خمسة آلاف ریال.
2 - بالفصل ابتدائی�ا في الآتي:

2 /1 - الخلافات العمالیة التي تتجاوز قیمتھا عشرة آلاف ریال.
2 /2 - خلافات التعویض عن إصابات العمل مھما بلغت قیمة التعویض.

2 /3 - خلافات الفصل عن العمل.
2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص علیھا في ھذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتھا
المقررة خمسة آلاف ریال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتھا المقررة في مجموعھا خمسة

آلاف ریال.
2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب علیھا بالغرامة مع عقوبة تبعیة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتین :

تكون الھیئة العلیا لتسویة الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء،
ویصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشیح الوزیر- بتسمیة رئیس الھیئة وأعضائھا من
حملة الإجازة في الشریعة والحقوق ممن لدیھم الخبرة في مجال الخلافات العمالیة، ویحدد عدد
دوائر الھیئة العلیا ومناطق عملھا بقرار من الوزیر بناءً على اقتراح رئیس الھیئة، ویتولى رئیس
الھیئة اختیار رؤساء الدوائر وتوزیع العمل بینھا والإشراف على جمیع ما یتعلق بأعمالھا

الإداریة.

المادة السادسة عشرة بعد المائتین :

تختص كل دائرة من دوائر الھیئة العلیا بالفصل نھائی�ا، وبالدرجة القطعیة في جمیع قرارات
دوائر الھیئات الابتدائیة التي ترفع للاستئناف أمامھا.

المادة السابعة عشرة بعد المائتین :
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مدة الاستئناف ثلاثون یومًا من تاریخ النطق بقرار الدائرة الابتدائیة في القرارات الحضوریة،
ومن تاریخ التبلیغ بالقرار في غیرھا.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتین :

إذا لم یستأنف قرار الدائرة الابتدائیة خلال المدة المحددة في المادة السابقة یعد القرار نھائی�ا
واجب التنفیذ، وتعد قرارات دوائر الھیئة العلیا واجبة التنفیذ من تاریخ صدورھا.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتین :

كل ھیئة من ھذه الھیئات لھا وحدھا- دون غیرھا- حق النظر في جمیع الخلافات المتعلقة بھذا
النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولھا إحضار أي شخص لاستجوابھ، أو انتداب أحد
أعضائھا للقیام بھذا الاستجواب، كما یجوز لھا الإلزام بتقدیم المستندات والأدلة، واتخاذ غیر ذلك
من الإجراءات التي تقرھا. وللھیئة حق الدخول في أي مكان تشغلھ المنشأة من أجل إجراء

التحقیق، والاطلاع على جمیع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للاطلاع علیھا.

المادة العشرون بعد المائتین :

ترفع الدعاوى عن طریق مكتب العمل المختص أمام الھیئات الابتدائیة، التي یقع مكان العمل في
مقرھا أو في دائرة اختصاصاھا، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الھیئة- اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتسویة النزاع ودی�ا. ویصدر الوزیر قرارًا بالإجراءات والقواعد الخاصة

بذلك.

المادة الحادیة والعشرون بعد المائتین :

تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام ھذا النظام على وجھ الاستعجال.

المادة الثانیة والعشرون بعد المائتین :

1- لا تقبل أمام الھیئات المنصوص علیھا في ھذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من
الحقوق المنصوص علیھا في ھذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شھرًا

من تاریخ انتھاء علاقة العمل.
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیھا في نظام العمل السابق

بعد مضي اثني عشر شھرًا من تاریخ العمل بھذا النظام.
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام ھذا النظام أو اللوائح والقرارات

الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شھرًا من تاریخ وقوع المخالفة.
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الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتین :

لا یجوز لأي ھیئة من الھیئات المنصوص علیھا في ھذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارھا
بحجة عدم وجود نص في ھذا النظام یمكن تطبیقھ، وعلیھا في ھذه الحالة أن تستعین بمبادئ

الشریعة الإسلامیة وما استقرت علیھ السوابق القضائیة والعرف وقواعد العدالة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتین :

ا یقضي بتسویة الخلافات بطریقة التحكیم. یجوز لطرفي عقد العمل تضمینھ نص�
كما یمكن لھما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جمیع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكیم

النافذ في المملكة ولائحتھ التنفیذیة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتین :

لا یجوز لأي من الطرفین المتنازعین إثارة النزاع الذي صدر قرار نھائي بشأنھ من إحدى
الھیئات المنصوص علیھا في ھذا الباب أمام ھذه الھیئة أو غیرھا من الجھات القضائیة الأخرى.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتین :

لا یجوز لصاحب العمل أثناء السیر في إجراءات المصالحة أو التحكیم أو أثناء نظر الدعوى أمام
إحدى الھیئات المنصوص علیھا في ھذا الباب أن یغیر من شروط التشغیل التي كانت ساریة قبل

بدء الإجراءات تغییرًا یترتب علیھ إلحاق ضرر بالعامل.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتین :

یجوز للھیئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن یدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات
أو بعضھ.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتین :

یصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام ھیئات تسویة الخلافات العمالیة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتین :
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تطبق العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الباب ما لم یكن ھناك عقوبات أخرى أشد ینص علیھا
أي نظام آخر.

( التاسعة والعشرین بعد المائتین مكرر )

- اضُیفت ھذه المادة بموجب  المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاریخ 1446/2/8ھـ، وتكون
بالنص الآتي:

" یعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ریال ولا تزید على (500,000) خمسمائة
ألف ریال؛ كل من یخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثین) من ھذا النظام، وذلك دون إخلال

بما تقضي بھ المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتین) منھ".

مرفق المادة

المادة الثلاثون بعد المائتین :

یعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ریال ولا تزید على عشرة آلاف ریال كل من یخالف أي حكم
من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعودیین مھنی�ا وإحلالھم محل غیرھم المنصوص علیھا في

ھذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة الحادیة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب كل من یخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرین، والثالثة والثلاثین،
والسابعة والثلاثین، والثامنة والثلاثین من ھذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ریال ولا تزید على

خمسة آلاف ریال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذین وقعت المخالفة بشأنھم.

المادة الثانیة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب كل من یخالف حكم المادة الثلاثین من ھذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ریال ولا
تزید على ثلاثین ألف ریال.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب كل من یخالف حكم المادة التاسعة والثلاثین من ھذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف
ریال ولا تزید على عشرین ألف ریال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذین وقعت المخالفة

بشأنھم، ویتم ترحیل العامل على حساب من وجد یعمل لدیھ.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتین :
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یعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث
والفصل الرابع من الباب السادس من ھذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل

عن ألفي ریال ولا تزید على خمسة آلاف ریال عن كل مخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعین من ھذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة
ریال ولا تزید على ثلاثة آلاف ریال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذین وقعت المخالفة

بشأنھم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب كل من یخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من ھذا النظام والقواعد
الصادرة وفقاً لحكم المادة الحادیة والعشرین بعد المائة من ھذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة
آلاف ریال ولا تزید على عشرة آلاف ریال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزید على

ثلاثین یومًا أو إغلاقھا نھائی�ا، ویجوز الجمع بین الغرامة والإغلاق مع إیقاف مصدر الخطر.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتین :

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من یحول دون قیام موظف
بأعمال وظیفتھ، یعاقب كل من یخالف حكم المادة التاسعة والتسعین بعد المائة من ھذا النظام

بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ریال ولا تزید على عشرة آلاف ریال.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ریال ولا تزید على ثلاثین ألف ریال كل صاحب عمل أو
رئیس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفیذ قرار تحكیم أو أي قرار نھائي صادر عن إحدى

ھیئات تسویة الخلافات العمالیة.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتین :

یعاقب كل من یخالف أي حكم من أحكام ھذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه- فیما
لم یرد بشأنھ نص خاص بالعقوبة- بغرامة لا تقل عن ألفي ریال ولا تزید على خمسة آلاف ریال.

(المادة الحادیة والثلاثون بعد المائتین حالیاً) (المادة الأربعون بعد المائتین
سابقاً) :
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إذا تكررت المخالفة خلال تسعین یومًا أو لم یقم المخالف بتصحیح مخالفتھ خلال المدة المعینة
تضاعف الغرامة.

المادة الحادیة والأربعون بعد المائتین :

یجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في ھذا الباب بحدھا الأعلى دون اللجوء إلى
ھیئة تسویة الخلافات العمالیة.

(المادة الثانیة والثلاثون بعد المائتین حالیاً) (المادة الثانیة والأربعون بعد
المائتین سابقاً)

تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام ھذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة
بمقتضاه إلى صندوق تنمیة الموارد البشریة.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتین:

- أضُیفت ھذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاریخ 1436/6/5ھـ، لتكون
بالنص الآتي:

" للوزیر منح مكافأة مالیة لا تزید على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن یساعد - من
موظفي التفتیش أو من غیرھم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام ھذا النظام ولائحتھ

والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ."

مرفق المادة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتین

- إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتین ) لیكون النص كالآتي:
" أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالیة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیھا
في ھذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شھاً من تاریخ انتھاء علاقة العمل،

ما لم یقدم المدعي عذراً تقبلھ المحكمة، أو یصدر من المدعى علیھ إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالیة على وجھ الاستعجال."

وأضیفت ھذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاریخ 1440/2/22ھـ

مرفق المادة

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتین

- إضافة مادة تحمل الرقم ( الخامسة والثلاثون بعد المائتین ) یكون النص كالآتي:
" لا یجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالیة أن یغیر من شروط التشغیل
التي كانت ساریة قبل بدء الإجراءات، تغییراً یترتب علیھ الإضرار بموقف العامل في الدعوى.

مرفق المادة
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الباب السادس عشر: أحكام ختامیة

"
وأضیفت ھذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاریخ 1440/2/22ھـ.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتین :

یصدر الوزیر القرارات واللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام خلال مائة وثمانین یومًا من
تاریخ العمل بھذا النظام، وتنشر اللوائح التنفیذیة في الجریدة الرسمیة.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتین :

یحل ھذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاریخ
6/ 9/ 1389ھـ، ویلغي كل ما یتعارض معھ من أحكام، ویستمر العمل باللوائح والقرارات

الصادرة قبل نفاذ ھذا النظام إلى حین تعدیلھا.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتین :

ینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ بعد مائة وثمانین یومًا من تاریخ نشره.
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